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صاحة لانطبہق ف کل زما ن ومکان 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مذ ,” 
الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلی اله وصحبه ومن تبح 
هداه . وبعد » 
فإن أصل هذا الكتاب بحث شاركت بإلقائه فى « ندوة التشريع الإسلامى ٠‏ 
التى عقدت بمدينة البيضاء بالجمهورية العربية الليبية »> في, ربيم الأول 
۲ هھ . آیار ( مايو ) ۱۹۷۲ م . بدعوة من ال لجامعة الليبية » وبإشراف كلية 
اللغة العربية > والدراسات الإسلامية . 


وقد دُعى إلى هذه الندوة أكثر من ثلاثين عالمًا وباحثا من كبار المشتغلين 
بفقه الشريعة الإسلامية لالقاء طائفة من الببحوث الفقهية المقارنة 0 حول عدد 
من الموضوعات الهامة » وذلك لمساعدة اللجان المشكلة لتعديل القوانين 
الوضعية الليبية بما يتفق مع مبادىء الشريعة الإسلامية . 


وكان على رأس الموضوعات التى عالجتها الندوة « صلاحية الشريعة للتطبيق 
فی کل زمان ومکان » وبالتالی صلاحیتها للتطبیق فی عصرنا الحديث . 

وما کان يتصور أن تكون مثل هذه القضية موضع ريب أو جدال فی ای 
بلد مسلم » فهذا من لوازم الإيمان » ومقتضى الإسلام ‏ وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أَمرّا أن يكون هم الخيرة من أمرهم 4“ « فلا 
وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بينم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا 
ما قضيت ويسلموا تسليما . 4 . 
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ولكن المسلمين فى الأعصر الأحيرة » ابتلوا بالاستعمار الكافر > الذى احتلّ 
ديارهم فى غفلة من اهلها » فلم يدع دعامة من'دعائم الحياة الإسلامية إلا زلزها 
وزعزعها » أو وضع الألغام من تحتها » لعلها تنفجر يومًا ما » فتأقى عليها من 
القواعد . 

ولا مل الاستعمار العسكرى والسياسى عصاه ورحل » كان قد ترك وراءه 
اثاره و« بصماته » فى كل جنبات الحياة التشريعية والفكرية وال خلقية والعملية . 

وكان أخحطر ما تركه الاستعمار وراه هو رواسب الغزو الفكرى والثقاق › 
الذى عمل عمله فى عقول الأجيال التاشعة من أبناء الأمة المسلمة » وبخاصة الذين 
.يتح همم أن يتقفوا بالثقافة الإسلامية ؛ فقد غير هذا الغزو الخطط المدروس 
كثيرًا من المفاهم الإسلامية الأصيلة » وأحل علها مفاهم غربية دخيلة » وما م 
يستطع تغييره من القم والأفكار » أعمل فيه معول التشكيك والبلبلة » حتى تفقد 
الأمة ثقتها بذاتها وبدينها وبتراثها » وتصبح أمة بلا ساس » ولا جذور » وبذلك 
یسھل على اعدائها تسيیرها إلى حيث يريدون » فإن أبت حطموها بغير جهد 
کبیر . 

ومن الأفكار التى روّجوها بواسطة مبشريهم ومستشرقيهم وتلاميذهم وعبيد 
فلسفتہم وحضارتهم : ان الشريعة الإسلامية شريعة قديمة لا تصلح همذا الحعصر » 
ولا تقدر على إيجاد حلول لمشكلات الحياة المتجددة » وأوضاعها المتطورة ؛ لأنها 
ی ر فو وای عر غ ما ال وی کر ماه 
البيعة » وأقوام غير هؤلاء الأقوام » فلا يعقل أن تكون شريعة عصر الجمل ! صالة 
لعصر الطائرات والمراكب الفضائية » العصر القمرى » كا قالوا . 

ومن الغريب أن بعض أبنائنا - عن غفلة وسذاجة - صدقوا - أو كادوا - 
هذه الدعوى الكاذبة ؛ لعدم تمتعهم بالعقافة الإسلامية التى تحصنهم من تأثير هذه 
الدعايات المسمومة . 

هذا كانت الأمانة العامة « لندوة التشريع الإسلامى » على حق » حين اقترحت 
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أن يكون ضمن بحوثها - بل أوما - بحث بعنوان « الشريعة الإسلامية صالحة 
للتطبيق فى كل زمان ومكان » » ليكون بثابة الأساس الفكرى » والدعامة 
الأساسية لفكرة العودة إلى الشريعة المقدسة » وليكون ردا علميًا على المشككين 
والشاكين فى صلاحية الشريعة لعصرنا ولكل الأعصار . 

وإلى جواز ذلك رسم الطريق الذى ببين لنا كيف نعا ج الأوضاع والمشكلات 
المتجددة فى ضوء الشريعة الخالدة . 

وقد رأى بعض الإخوة الغيورين أن فى تعمم نشر هذا البحث نفعًا لكثير من 
المسلمين »> وردًا على كثير من أسغلة المستفسرين » وشبهات الشاكين 
والمشككين » ولم أجد بدا من الاستجابة لرغبة هؤلاء الإحوة » فعكفت على 
البحث أنقحه وأضيف إليه حتى حرج على هذه الصورة » التى أسأل الله تعالى 
ان نفع بہا . 

وقد رأيت أن يشتمل هذا البحث على ثلاثة أقسام أو أبواب مرتبة ا يلي : 

الأول : يتضمن شهادات وأدلة على صلاحية الشريعة للقطبيق ف كل زمان 
ومكان . وفيه شهادة الوحى » وشهادة التاريخ »> وشهادة الواقع . 

الافى : عن ضرورة الاجتباد لعالجة الأوضاع المنطورة » والمشكلات 
المتجددة » فى ضوء الشريعة › وفيه نبين مرادنا بالاجتاد هنا » وموقفنا من التراٹث 
الفقهى »> ومن فهم النصوص › ومن المسائل الحديدة . 

الثالث : عن شروط عملية يجب توافرها عند تطبيق الشريعة فى تلف 
النواحى القانونية » حتى تؤتى أكلها » وتسعد أهلها . 

ولعلى بذلك أكون قد جليت بعض ما يجب تجليته فى هذه القضية الهامة . 
وما توفيقى إلا باللّه > عليه توكلت وإليه أنيب . 

الدوحة - صفر ۹۳١١ه‏ 
يوسف القرضاوی 


۷ 


صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان 


شهادة الوحى . 

شهادة التاري . 

نجاح الشريعة فى تحقيق الخير للمجتمع الإسلامى . 
معوقان تاريخيان واجها الشريعة . 

شهادة الواقع بصلاحية الشريعة . 

شهادة رجال القانون الوضعى . 


شهادة الوحى 

الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق فى كل زمان ومكان . 

قضية خبرية » شهد بصدقها الوحى الإلهى » وشهد بصدقها التاريخ » وشهد 
بصدقها الواقع › وشهد بصدقها کل من اطلع على كنوزها من علماء القانون 
من المسلمين » ومن المنصفين من غير المسلمين . 

فما شهادة الوحى » فنحن نعلم أن الله تعالى أنزل هذه الشريعة بعلمه على 
سحمد عله ليقيم بها عدله فى الأرض » ويحقق بها مصالح العباد فى المعاش 
والمعاد » كما دل على ذلك استقراء نصوص الأٌحکام وتعلیلاتھا فی الکتاب 
والسئة » وأنه سبحانه حص هذه الشريعة بالعموم والاستمرار دون الشرائم 
السماؤية السابقة . 

فقد اقتضت حكمته تعالى أن تكون شرائع الرسل الذين سبقوا محمداً - 
صلى الله عليهم جميعا وسلم - فى الزمن » شرائع محدودة موقوته > فھی لاقوام 
معينين » فى مرحلة زمنية حاصة » وكان هذا هو الموافق للحكمة والمصلحة › 
فلم تكن البشرية فى ظور يسمح لها بتقبل شريعة عامة حالدة . 

ولهذا لم يتكفل الله تعالى بحفظ مصادرها المقدسة من الضياع والتحريف › 
ولم يضمن لھا أن یبعث فی کل جیل مّن یحفظ کتابها » ویصون میراٹ نبیها › 
ويجدد لها أمر دينها . 

ومن هنا حرفت الكتب السماوية المنزلة قبل القران را ا موتا ع 

£ 9 £ ع س س 

ونسی اهلها حظا مما ذکروا به . وهذا مر أثبته القران الكريم › ودل عليه 
الاستقراء بيقين › واختلطت کلمات الله بکلمات البشر . 

فلما بلغت البشرية طورها. الأخير » وعلم ا اصبحت 
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صالبة لأن تتنزل عايا الرسالة العامة الأحيرة » بعث ححمدًا عله ليكون رحمة 
للعالّمين » ورسوله إلى الناس جيعاً »> ا قال تعالى يخاطبه  :‏ وَمَا اساك إلا 
رَحمَة اللعَالمينَ ٩‏ فل يا يها الاس إلى رَسُول الله إَكُسمْ 
جميعا ‏ ”٠ء‏ وقال : ل تبارك اذى كل الفرقان على عَبْده لِيَكُوَن إِلعَالْمينّ 
كديرا ^ . 

وقال ی معدداً حصائص رسالته » وما م الله عليه من فضل : « أعطيبُ 
حمسا لم يُعْطَهِنٌ أحد قبل : . . ...- وفيه : وكان التبى بيعث إلى قومه 
خحاصة وبعفت إلى الناس كافة “ . 

ومقتضى هذا العموم أن تكون هذه الرسالة أو. هذه الشريعة صالحة لكل قوم 
وكل بيئة > وكل مكان . 

کا اقتضت حكمته تعالى أن تكون هذه الشريعة هى خاتمة الشرائع » فهى 
ناسخة لما قبلها » ولا تنسخ بشريعة بعدها » إذ ليس بعد كتابها كتاب » ولا 
بعد نبيها نبى . فقد كمل الدين بالإسلام » وتم البناء برسالة محمد عليه الصلاه 
والسلام . وصدق الله العظم إذ يقول  :‏ ايوم أَكَمَلْتُ لَكَمْ دينكَمْ مث 
يكم يغمتى وريت لَكُمُ الإنلام ديا“ ) . 

وقال تعالی : ہل ما کان مُحَمّڈ آیا اح من رجالگم ون سول الله حاتم 
الثبيينَ 4“ . 

وقال رسول الله عله : « مثلى ومشل الأنبياء من قبلى كمشل رجل بنى بيتاً 


. ٠١١۷ : الأنبياء‎ 0( 

. ٠١۸ : الأعراف‎ )۲( 

. ١ : القرقان‎ -)۳( 

. متفق عليه من حديث جابر بن عبد الله‎ )٤( 
. ۳ : المائدة‎ )( 

٠ : الأحزاب‎ (YD 
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فأكمله إلا موضع لبّة من زاوية من زواياه » فصار الناس يطوفون به ويتعجبون 
من حسنه » ويقولون : لولا هذه الأبنة » فأنا هذه اللبنة وأنا حاتم التبيين ۾“ 

وحيث أراد الله هذه الشريعة الخلود » فقد جرى فَدّر الله ومشيئته بضمان 
أمرين. يكفلان مذه الشريعة دوامها إلى قيام الساعة : 

أولا : تكمل الله عر وجل بنفسه » بحفظ دستورها ومصدرها الأول » وهو 
القرآن الكرم » فقال تعالى  :‏ إلا حن ئرلاً الذكّر وَإنًا له لَحافظون ي » 
فى حين لم يتكفل بحفظ الكتب السماوية السابقة » ونما استحفظ علا أهلها 
فقط » نظرا لأنها كانت أساسا لشرائع مرحلية مؤقنة » ستنسخها شرائع أخرى » 
الحرها الشريعة الحمدية . 

ی حفظ السئة »> کا وح ذلك الإمام الشاطبى فف 
« موافقاته » » السئّة بيان للقرآن » كا قال تعالى : ل وأتزلا ليك الذكر لمي 
لئاس ما َل إِلَيهمْ 4“ وحفظ البين يقتضى حفظ البيان » لأنه لازم له . 

ثانياً : ألا تجتمع هذه الأمة على ضلالة » فلا تزال طائفة منها قائمة على الحق » 
لا یضرهم من خالفهم » حتی یأتی أمر الله . کا اقتضت حکمته تعالی أن يبعٹ 
على رأس كل مائة سنة من يُجدّد همذه الأمة أمر دينها . وأن يقوم ف كل عصر 
من يحمل علم الشريعة ينفى عنه تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل 
الجاهلين . 

ذا من هة ما قترء الله لقاع دة الر ية وحار رها 


أما من جهة ما شرعه الله لدلك » فقد ضمنها من الخصائص والمزانا ما يجعلها 


)0 رواه أحمد » والشيخان » والترمذى وغيرها بألفاظ ختلفة من حديث جابر وأى هريرة 
وغیر هما . 

. ٩ الحجر.:‎ )۲( 

. ٤4 : النحل‎ )۳( 


صالخحة لكل زمان ومكان » )ا سنبين ذلك فيما بعد . 


ولا يستطیع اومن بکمال علم الله تعالی وحکمته ورحمته وره بخلقه أن 
يتصور آنه تعالى يغاتق باب النبوة دونهم » ويقطع وحيه عنبم م يدهم بشريعة 
قاصرة » تصلح لقوم ak a I SS‏ 
رتح اول شاج مرو مع أنہم جیا مكلفون بأحكامها امون بان 
جلو حلاها » ویرموا حرامها » ويروا بأوامرها » وینتہوا عن نواهیما . 

إن من خطر له ذلك » فقد جهل مقام ربه » وظَنٌ به ظن السوء » وما قدر 
الله فال تحن فدره:. 

ومن كال هذه الشريعة أنها لم تحوج إلى وجود ١‏ محدّثين » وملهمين كالذين 
كانوا ف الأم قبلنا بكارة » ونما تحتاج إلى ١‏ فقهاء » يغوصون ف أسرارها» 
ويجتهدون فى استنباط الأحكام من نصوصها وقواعدها » بعد أن استيقنوا بان 
كتاب الله وستّة رسوله قد وسعا كل ما يحتاج إليه البشر من هداية فى أمور 
الدين ومصالح الدنيا . فقد قال تعالى لرسوله : ل ونلا عَلَيْك الكنابَ تهاناً 

كل شىء 4ء وقال رسول الله بألل : « لقد تركتكم على مثل البيضاءء 
لیلھا کنہارها » لا يزيغ عا إلا هالك )" . 

وخلاصة القول هنا : أن كل من رَضرى بالله ربا > ورَضى بالإسلام ذيناًء 
ورضری محمد عه رسوا > ورَضيى بالقرآن إماماً ومنهاجاً من عند الله » م 
يحتج إلى شهادة بصلاحية هذه الشريعة هداية البشر وإسعادهم »> يها كانواء 
وکیفما کانوا » وصدق الله الذى قال لرسوله فى شأن القران : لن الله 
يشهد بَا أنزل ليك » أنزّةُ بعلم › وَالملائكَةٌ يَشْهَدُون › وکفې بالله 


شم د O‏ 

٩۹ : النحل‎ )١( 

(۲) رواه ابن ا عاصم ف کتاب السّه بإسناد حسن .| فى الترغيب للمنذرى . 
(۳) النساء : ١۱١١‏ . 
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شهادة التاري يخ 


ومن لم تكفه شهادة الوحى فى صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق فى كل 
زمان ومکان أو كفته شهادة الوحی › ولکن اراد أن يطمئن قلبه ویزداد يقینه 
بذلك » فليساًل التاريخ : تاريخ الأمة الإسلامية فى مختلف أقطارها » ومختلف 
أعصارها » وسيجد من حوادث التاريخ ما يطمعن به قلبه » ويزداد إيماناً ويقيناً 
بصدق هذه القضية . 

إن شهادة التاريخ لنظام ما بالخلود والصلاحية للتطبيق فى كل زمان ومكان › 
مرهونة ا يتمم أحدهما الأخحر : 

الأول : أن تكون أصوله النظرية قد استطاعت الوفاء بعلاج الوقائع 
والمشكلات المتجددة طوال مراحل تاريتية مختلفة » وفى بيغات اجتاعية وحضارية 
متعددة » وذلك لا احتوته هذه الأصول من السعة والمرونة والخصوبة والخصائص 
الذاتية . 

والتالی : نجاح هذا النظام o aC E‏ الحماعات 
التی تحکم به ٠‏ وتوفیره ا العدل ړالامن والاستقرار والرنحاء 

وكلا هذين الامرين قد تحقق بجلاء ووضوح لشريعة الإسلام . 

وسنحاول فى الصحائف التالية أن ندلل على ذلك مما يقطع كل جدل » ويزيل 
كل اة إن شا الله 


NEE 


كيف وسعت الشريعة كل البيئات وال حضارات ؟ 
آما الأمر الأول » فقد حكمت الشريعة الإسلامية شعوب الأمة الإسلامية ثلاثة 
عشر قرناً دحلت فيا بلاداً شتّى » منها الجريق فى الحضارة » ومنها القريب إلى 
البداوة » والمتوسط بيما » وواجهت أنظمة متفاوتة » مالية وإدارية . وسياسية 
واجتاعية » کا واجهت أحداثاً غريبة » ومشكلات جديدة » م يكن ها نظير 
فى العهد النبوى » ولا فى رض الحجاز » فلم يضق أفق هذه الشريعة عن إيجاد 
حلول ملائمة لكل تلك المشكلات والوقائع » مستمدة من نصوصها وأصوها » 
مقتبسة من روحها ومبادئها العامة » استنبطها الأئمة الجتبدون من فقهاء الصحابة 
وتابعيهم بإحسان » ومن سار على هديمم من أئمة الاجتهاد » الذين امتلأت بهم 
أقطار دار الإسلام > والذين أجمعوا - على احتلاف مشاربهم ومدارسهم - على 
أن لکل دت و ك فل من اال لفن كما ق اشرو افا من امات 
وأحطأه من أحطاً » وأن هذه الشريعة العامة الالدة يستحيل أن تضيق نصوصها 
وقواعدها عن تصرف من القصرفات فلا تصدر فيه حكماً . 
تقول المذكرة الإيضاحية للقرار الصادر فى «الجمهورية العربية الليبية » 
بتشكيل لجان لمراجعة التشريعات » وتعديلها بما يتفق مع امبادىء الأساسية 
للشريعة الإسلامية : 
« والفقة الإسلامى بججميع أحكامه قد عاش قروناً متطاولة » الأمر الذى م 
يظفر به ولا بجا يقرب منه أى تشريع ف العالّم . فمن المعلوم أن فقه التشريعات 
الغربية فى أوروبا وأمريكا وليد قرن وبعض قرن من الزمان » منذ ان فصاوا أمور 
الف هن امور اليا اا ارات الو وة تف لفرت الأ 0ة 
أن التجربة الروسية الشيوعية بدأت بعد سنة ٠۹۱۷‏ . 
« أما الفقه الإسلامى فله أربعة عشر قرناً . ولقد طوف فى الآفاق شرقاً 
وغرباً » وشمالا وجنوباً »> ونزل السهول والوديان » والجبال والصحارى » ولاق 
ختلف العادات والتقاليد > وتقلب فى جميع البيعات > وعاصر الرحاء والشدة » 


۱ ٦ 


٠‏ والسيادة والاستعباد » والحضارة والتخلف » وواجه الأحداث فى جميع هذه 
الأطوار » فكانت له ثروة فقهية ضخمة لا مشيل هما » وفيا جد كل بلد أيسر 
الحلول لمشاكله . 


و كت اله اة ق اي الور ج ارت الاج 
فت ع ف ای م و کت ا ا کک 


هذا ما قالته المذكرة الليبية » وهو قول واضح وصادق ولا يحتاج إلى تعليق . 


ENE 


۱۷ 


نجاح الشريعة فى تحقيق الخير للمجتمع الإسلامى 


وأما الأمر الثانى وهو نجاح الشريعة الإسلامية فى إسعاد المجتمعات التى 
التزمتها » وعملت بموجبها » وتحقيق الخير لها » فحدّث ولا حرج » فقد ساد 
فى ظلل هذه الشريعة الحتق والخير »> وانتشر العدل والأمن » وشاع الإخاء 
والحب » وعَم الرخحاء والازدهار . 
تكوين الإنسان الصاح لعمارة الأرض : 

فى ظل شريعة الإسلام نشا « الإنسان الصاح » الذى يعرف حق ربه عليه» 
فيعبده بإقامة شعائره » وتنفيذ شرائعه » كا يعبده بالعلم النافع والعمل الصالح» 
ويعرف حق نفسه فيمتعها بالطيبات » ويز كما بالصالحات » ویعرف حق متمعه 
عليه » فيعطيه کا يأخذ منه » ويوصيه - کا يقبل الوصية منه - باحق والصيرء 
ویعاونه » ۴ يستعين به ~ على البر والتقوى . 

هدت الشريعة الإسلامية الإنسان إلى أن عليه واجبات ج أن له حقوق » وأن 
عليه أن يؤدی واجبه » ا له أن طالب بحقه . وركزت على فكرة « الواجبات » 
أكثر من تر كيزها غلى فكرة « الحقوق » لأن حقوق الإنسان إا ا 
واجبات على غیره » ولن ترعی هذه الحقوق إذا کان الحرون لا يمتمون باداءِ 
الواجبات ء هذا كان امجتمع الإسلامى تمع واجبات » وبعبارة أخرى متمم 
مکلفين » ا يعبر الفقه الإسلامى . فكل العقلاء فى هذا الجتمع مكلفون » 
ای رارت ماوق ۲ وليسوا جرد سائلين مطالبين » کا هى آفة العصر 
الحدیث » الذی یقول کل امریء فیه : لی کذا ولی کذاء ولا یقول : عل 
کذا وکذا. 

وأول واجبات الإنسان إنما هو واجبه نحو ربه » الذى خلقه ليعرفه ويعبدهء 
ويعمر أرضه باحق والحیر » ومن هنا کان المع الإسلامى تمع عبادة لله 
وعمارة للأرض » تسير فيه العبادة والعمارة جنباً إل جنب » حتی إن النبی و 


1۸ 


أول ما سس وأنشاً فى مجتمع المدينة بعد المجرة كان المسجد » وثانى ما أنشاه 
كان السوق ء هذه لدنياهم » وذلك لدينهم . 

لمم يشعر سلف هذه الأمة وخلفها أن هناك تعارضاً قط ب بين العمل لدنياهم 
والعمل لآخرتيم » يل كان شعارهم : « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً » واعمل 
لآخرتك كأنك تموت غداً ^١‏ . وکیف لاء وقد علّمهم لنرآن هذا الدعاء 
الجامع : ل ربا آنا فى الذليا حستة وفى الآخرة حستَة وَقا عَذَابَ 
الثار 4" . 

ولا غرو أن ازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة ف بلاد الإسلام . 

وعمرت الأرض » وعَمّ الرخاء » وكارت الخيرات » وأكل الناس من فوقهم 
ومن تحت أرجلهم . 

ولم يسع مورخ الحضارة « ول ديورانت » رغم سوء فهمه لوقف الإسلام 
فى بعض الأحيان » وتحامله فى أحيان أحرى » إلا أن يْسَلّم بأن الللفاء الأولين ء 

من هى بكر إلى الأمون . قد وضعوا النظم الصالحة الموفقة للحياة الإنسانية ف 
رقعة واسعة من العالّم » وأنهم كانوا من أقدر الحكام ف التاريخ كله . ولقد كان 
فی مقدورهم أن یصادروا کل شیء » أو أن يخربوا کل شىء ا فعل المغول أو 
الجر أو أهل الشمال من الأوربيين » لكنهم لم يفعلوا هذا بل اكتفوا بفرض 
الضرائب . ولا أن فتح عمرو مصر أبى أن يستمع إلى نصيحة الزبير حين أشار 
عليه بتقسم أرضها' بين العرب الفاتحين » وأيده الخليفة ف هذا الرأى » وأمره أن 
يت ركها ف أيدى الشعب يتعهدها شمر . وف زمن اللفاء الراشدين سيت 
الأراضى » واحتفظت الحكومة بسجلاتما » وأنشأت عدداً كبيراً من الطرق 
وعنيت بصيانتها » وأقيمت الجسور حول الأنبار لمنع فيضانها . وكانت العراق 


(1) من قول عمرو بن العاص وبعض الصحابة » وقد شاع بين جمهور المسلمرن حتى حسبوه 
حديثاً » وذلك لوافقته ضمناً للأصول الإسلامية . 
(۲) البقرة : ١‏ ۰ 


قبل الفتح الإسلامى صحراء جرداء فاستحالت أرضها بعده جتاناً فيحاء » و كان 
کثير من أرض فلسنطين قبيل الفتح رملا وحجارة فأصيحت خصبة » غنية › 
عامرة بالسكان . وما من شك ف أن استغلال المهرة والأقوياء للسذج والضعفاء 
بقى فى عهد الحكومات الإسلامية )ا بيقى فى عهود كل الجكومات » ولكن 
الخلفاء قد أمنوا الناس إلى حد كبير على حياعيم ونمار جهودهم » وهيئوا الفرص 
لذوى المواهب » ونشروا الرخاء مدى ستة قرون فى أصقاع م ترقط مثل هذا 
الرخحاء بعد عهدهم » وبفضل تشجيعهم ومعونتهم اندشر التعلم » وازدهرت 
العلوم »> والآداب » والفلسفة » والفنون ازدهارًا جعل آسيا الغربية مدى خمسة 
“قرون أرق أقالم العالّم كله حضارة)“ . 
تحرير المرأة من ظلام الجاهلية وظلمها : 
وف ظل شريعة الإسلام أنصفت المرأة » وأعطيت حقوقها العادلة » بعدما 
ظلمتها الجاهليات كلها . فخررها الإسلام من قيودها ء وكرمها وأعلى من 
مكانتها . باعتبارها إنساناً وبتتاً وزوجة وأماً وعضواً فى الأسرة والجتمع . 
كرّمها إنساناً » منذ أعلن أنها مكلفة كالرجل » وأنها مثابة ومعاقبة مثله » وأنها 
أحد شقى الإنسانية » فلا بقاء للنوع بغيرها . يقول الله تعالى : 
یا أا الاس إئا حلفتاكمْ من ذکړ وای 4 › ل قاشاب لهم 
رم آئی لہ أضیع عمل عامل نکم من ذگر آؤ آهی 4  »‏ إن النلمین 
وَالمُْلمَات وَالمُوْميِينَ وَالمُومنات وَالقانتينَ والقانقات وَالصادقينَ وَالمادقاتِ 
والصابرين والصابرآت والخاشع والخاشعَات وَالمَُصَدّقينٌ وَالمُتَصدقات 
الصًائمين وَالصائمات وَالحَافظينَ فَرْوَجَهُمُ وَالحَافظًات والذٌاكرينَ الله كيرا 
والذاكرات اَعَد الله لهم مَحفرَة وَأجِرا عظيماً 4“ 
(© قصة الحصارة ب الجر الفا من للد لرام ٠١٠‏ 
(۲) الحجرات : ١۳‏ . 
(۳) ال عمران : ۱۹۵ 
)٤(‏ الاحزاب : ٠١‏ . 


٠ 


وپقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : « إنما الساء شقائق 
الرجال . 

وكرّمها بنتاً فأنكر أشد الإنكار وأدها خحشية الإملاق أو حوف العار » أو 
لأى سبب كان » فلو لم يكن من فضل لشريعة الاسلام إلا القضاء على هذه 
العادة القبيحة لکفاها فخراً » کا أوجب حسن تأديا وتعليمها ورعايتها والإنفاق 
علیها حتی تتّوج » وفرض على اها ألا يروجها إلا برضاها وإذنما » وإن كانت 
بكراً تستحى من إظهار الإذن والرضا بالقول » فجعل إذنما صماتما . 

وكرّمها زوجة فجعل ها مثل ما للرجل من الحقوق » إلا ى درجة القوامة 
والمسولية عن الأسرة » فجعلها لارجل » لأنه أكار تبصرأً بالعواقب من المرأة » 
ولأنه الغارم فى بناء الأسرة » فيظل حريصاً على بقائها » قال تعالى  :‏ وَلَهُنّ 
مل الذى عََيَهنٌ بالمغروف وَلرْجَال عَليهِنٌ دَرَجَةٌ 4 وأوجب ها النفقة 
وتام الكفاية والعاملة بالحُستى  :‏ وَعَأَشروْهُنٌ بالَمْعروف ^ . 

وكرمها ما > فجعل الجنة تحت أقدامها » وأمر بحسن مصاحبتها ومعاشر تجا » 
إكراماً لأمومتها »> وجزاء لما عانت ف سبيل أولادها : ظ حَمَلنَهُ أَمهُ كُزهاً 
ووضخنة كرما وَحَمْلهُ وفصتالةُ َون شرا °4 . 

وكرّمها باعتبارها عضواً مَدَنيّاً فى الأسرة والجتمع » فأنكر اعتبارها عند موت 
زوجھا شیئاً یورٹ کا یورٹ المتاع والدواب : يا ايها الَذينَ آمئوأً لا يحل 
َكُمْ أن تروأً اشسَاءَ كَزهاً 4“ » وقزر أهليتها للتملك والبيع والشراء وسائر 
العقود » فهى تملك ۴ يلك الرجال : ل لجال ميب مما اتسوا لاء 


(۱) رواه جمد وأبو داود والترمذی والذازض 
(۲) البقرة : ۲۲۸ . 

. ٠۹ : النساء‎ )۳( 

. ٠١ : الأحقاف‎ (4( 

() النساء : ۱۹ . 


۲١ 


نصيب مما اكَسبْنَ 4 وأصبح هما حظ ف الإرث الذى كان من قبل مقصوراً 
على الرجال : ل لجال صب مما مما ترك الوآلدان رالأفرُون لاء ميب 
مُا ا ا قل من أو كر » تصيباً مُفروضاً 4 . 


وجعل لما حقاً - بل عليها واجباً - فى الأمر بامعروف والنبى عن المنكر » 
OC SR‏ . قال تعالى  :‏ وَالمُومتون 
وَالمُومتَاتُ بعضهه بَعْضهُم أولياءُ عض › يَامُرُون بالمَغروف وَيَنْهَوْن عن اکر 
وَبْقي بقیموں السا 

وكلنا قراً قصة المرأة التى. عارضت أمير المؤمنين عمر الفاروق » وهو مخطب 
فوق منبره ف تحديد المهور » فرجع عمر إلى قوها ء قائلا : « أصابت المرأة وأخحطا 

وفسح هما مجالا لمشاركة الرجال ف ميادين الجهاد » فيما يلام طبيعتبا مثل 
الإسعاف والقريض والغدمات » وعند الضرورة يمكنا أن تحمل السلاح وتقاتل › 
كا فعل ذلك كثير من نساء الصحابة فى غزوات الرسول عله . 

وجعل طلب العلم فريضة عليها ا على الرجل - وهذا رأينا منهنَّ العالمات 
والأديبات والشاعرات والحافظات المسندات فى علم الحديث » يرحل إلمنّ 
٠‏ الحفاظ والمُحَكّثون ويأحذون عنہنٌّ بغير تأم ولا حرج . کا سجل ذلك تاريخ 


علم الحديث . 
إنشاء الأسرة المستقرة : 


وف ظل شريعة الإسلام وجدت الأسرة المستقرة المعحابة المتراصة : الزوجة 
المطيعة الوفيّة » والزوج الخلص الأمين » والب الحانى العطوف » والأم الحنون 


)0۸ النساء: ۲ 
(۲) النساء: ۷ 
(۳) التوبة : ١‏ 


۲۲ 


الرؤوم »> والأبناء البررة الأوفياء ء والبنات الحييات المهذبات »> والأقارب 
التواصلون المتساندون ف السرّاء والضراء . 

لا ندعى أن الجتمع المسلم خلا خلواً تاماً من اخيانة والنشوز والقسوة والعقوق 
والقطيعة › > فانه م يكن مجتمع ملائكة مطهرين من كل دنس » مبرئين من كل 
عيب » إا هو مجتمع بشرى » فيه ضعف البشر وقصورهم » وإنما فضله على 
e‏ أن السمة الغالبة على أسره وعائلاته هى الوفاء والود والأمانة 

وما حرج عن هذه ly‏ 
وضلالاً عن هداية الله »> وخروجاً عن آداب الجتمع وتقاليده ومله . 


القضاء على عادة السكر والإدمان : 

فى ظل شريعة الإسلام حققت الإنسانية كسباً كبيرا لأول مرة فى تاريخها - 
ولعله لآحر مرة كذلك - حين انتصرت, على أم الخبائث ومفتاح الشرور : 
الخمر » التى بيذل الئاس فيا عزيز آموامم ۽ > لکی یلغوا عقوم › ویېدموا 
اأجسامهم » ويفسدوا أخحلاقهم » ويضيّعوا أسرهم » ويحطموا عناصر القوة فى 

حققت الإنسانية هذا النصر منذ أربعة عشر قرناً > فى ظل شريعة الإسلام » 

وتربية الإسلام » على حين فشلت غاولات الخلصين من البّشر فى تحر هذه الآفة 
ا ال 

وأبرز مثل لذلك عاولة الولايات المتحدة وغ ن ا 
رص هما من أموال » وما هُيىءَ هما من وسائل الدعاية والإعلام“ . 


. » انظر فی ذلك : کتابنا « الان والحياة‎ )١( 


۲۳ 


العدل للناس جميعاً : 


وفى ظل شريعة الإسلام ساد العدل » ونعم جخيره الناس جميعاً » فقانون الشرع 
ملزم لكل مَّن جرت عليه أحكام الإسلام » لا يظلم أحداً أو يحابى لأجل دينه 
أو طبقته الاجهاعية » أو أسرته » أو غناه أو فقره › أو لونه أو لغته 

ذلك لأن عدل الإسلام هو عدل الله > والله لا يظلم أحداً من عباده » فرداً 
أو جماعة » بل هو الحكم العدل . وقد نزلت آيات خالدة فى كتاب الله » تدافع 
عن يهودى اتهم بجريمة ظلماً وهو برىء منها . فندد القران بامتہمين - بكسر 

- وهم منتسبون ظاهراً إلى الإسلام » ودافع عن امتهم دفاعاً لا نظير له فى 
التارجخ . وذلك فى قوله تعالى : 

إلا آترلا ك الكقاب بالق لمخكم بن الثاس بما أراك الله » لا كن 

للْخائيينَ حصيماً » واستطفر الله » إن الله كان عَمُوراً رُجيماً » ولا تُجَادِل عَن 
الّذينَ يحاون اسهم ۰ إن الله لا يجب من كان حواناً يما ه تشحفون 
من الاي وَل وهر مهم 


تة يفون مِنَ ال َو معَهُم إذ يون ما لا رى من القؤل ء 
وان اله ما يعون مُحيطاً » ها َم هَولاءِ حادم عَنهُمْ فى ألحَياةٍ الذليا 
من ادل الله نهم بوم أ اة آم من کون عليه وكيا » وَمَنِ يعمل سُوءا 
ُو يَظلِمْ تفس تم تفر الله َج الله عَمُوراً رَجيماً » وَمَّن يَكْسِب إِلْماً فَإلّمَا 
ية على افيه وكا اله غيم حكيما» قن ست عطي أز يا 
م رم به يريا قد احمل بهتاناً إلا ميناً ه وولا فل الله ليك وَرَخمة 
لهمت طائفة نهم أن يُضلُوك وَمَا يُضلُون إلا أضْسَهُمْ › وَمَا يَضرُوئك من 
شىء › وَأنرل الله عَلَيْك الكتابَ وَالجكمَةَ وَعَلْمَك ما لَمْ تكن َعْلَمُ » كان 
قضتل الله عَليْكَ عظيماً 4 . 
ول تعرف الدنيا قضاءٌ كالقضاء الإسلامى يعامل أمامه الخليفة - 


٠.١١۳ - ۱٠۰١ الساء:‎ ( 


۲٤ 


المؤمنين - كا يعامل كافة أفراد الشعب ويجرى عليه ما بجرى عليهم » وقد يحكم 
عليه القاضی لخصم هو بہودی أو نصرافى . 
مجتمع مساواة لا يعترف بالفوارق والطبقات : 

وفى ظل نظام الإسلام وشريعة الإسلام > سعد الناس بمساواة قانونية واجتاعية 
ل أن عرف التاريخ ها ثيا . فقد أعلن الإسلام المساواة بين البشر جميعاً » فهم 
عبيد لرب واحد » وأبناء لأب واحد » تساووا ف المبداً » وتساووا فى المصير » 
فلا جال لبغى ولا فخر ولا تيز . 

أبطل الإسلام كل الفوارق التى تمر بين الناس : من الجنس والون . واللغة › 
واللسب » والأرض » والطبقة » والمال والجاه »> وربط هذه المساواة بشعاثئره 
اليومية والأسبوعية والسنوية » ليتأكد للناس أنهم سواسية كأسنان المشط » لا 
فضل لأبيض على سود » ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى » ونا لم يعرف 
الحتمع الإسلامى الميبز العنصرى أو اللونى أو الطبقى الذى عرف ف جتمعات 
أخحرى شرقية وغربية . 

ولا عجب أن رأينا عمر يقول عن بلال الحبشى : « أبو بكر سيدنا » وأعتق 
سیدنا » - یعنی بلالا رضی ال 

ورأينا المسجد يضم فى رحابه كل الأجناس من عرب وعجم » وكل الألوان 
من بيض وسود » وكل الطبقات من أغنياء وفقراء » دون أدلى تفرقة بين قئة 
ا 

ورأينا حكم الشريعة يطبق على الجميع » لا يعفى شريف لشرفه » ولا يرهق 
ضعيف لضعفه » بل قال النبى عه قولته المشهورة : « إنما هلك من كان قبلكم » 
لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد » وام الله » لو سرقت فاطمة بنت محمد » لقطعتٌ يدها » . 


یقول « غوستاف لوبون ۲ فى كتابه « حضارة العرب » وهى ليست إلا 


Yo 


ونختم قولنا فى نظم العرب الاجتاعية بأن نذكر أن العرب يتصفون بروح 
المساواة المطلقة وفقا لنظمهم السياسية » وأن مبداً المساواة الذى أعلن ف أوروبا - 
قولا » لا فعلا - راسخ فى طبائع الشرق رسوحاً تاماً » وأنه لا عهد للمسلمين 
بتلك الطبقات الاجتاعية التى ادى وجودها إلى أعنف الثورات ف الغرب » ولا 
رال ر ی 2 ران لن من الفح أن رى ى اهر ق ادا روجا لابنة سيدة ٤‏ 
وان ترى أجراءَ منهم قد أصبحوا من الأعيان » . 

٤ ٤ 8 £ 2 

والكثاب الاأوربيون الذين بحثوا عن بعد فى شعون أولعك الأقوم » -وهم 
الذين لا يعلم الأوربيون من أمورهم سوى القليل - يستخفون بتلك النظم » 
ويقولون : إا أدلى من نظمنا كرأ » ويتمتّون قرب الوقت الذى تستول فيه 
أوروبا الطامعة على تلك البقاع . 

غير ذلك ما يديه البافرن ااحققرن ٠‏ وإليك: ملا جاء فى كناب فين 


و ضعه العالم المتدين ( مسيو لویله » الذى هو تمن أجادوا درس اور الشرق : 
مت ل 


« صان المسلمون أنفسهم حتى الآن من مثل خطايا الغرب المائلة » فيما يمس 
رفاهية طبقات العمال » وتراهم جحافظون بإخلاص على النظم الباهرة التى يسوى 
بها الإسلام بين الغنى والفقير » والسيد والأجير على العموم » وليس من المبالغة 
أن يقال إذن : إن الشعب الذى يزعم الأوربيون أنهم يرغبون فى إصلاحه هو 
حير مئال فى ذلك الأمر الجوهری ۲" . 

حتى العبيد » الذين أبقى الإسلام عليهم - لاعتبارات معروفة - فى أضيق 
نطاق » كانوا يعتبّرون بثابة أعضاء فى الأسرة التى يعيشون فيا . وف الحديث : 


« إخوانکم خولکم آی خدمکم . 


(0 حصارة المرب ص۴۹۲ تريب الأستاة عادل زغيتر . 
(۲) رواه أحمد والشيخان وأيو داود والترمذى وابن ماجه عن أهى ذر . 


۲٦ 


ويتحدث « ول ديورانت » فى كتابه « قصة الحضارة » عن الرقيق ف تاريخ 
الحضارة الإسلامية » و كيف عمل الإسلام على تضييق دائرة الاسترقاق » وتحسين 
حال الأرقاء » فقصر الاسترقاق المشروع على من يؤسرون فى الحرب من غير 
المسلمين » وعلى أبناء الأرقاء أنفسهب . 

ثم يقول : « وكان يُسمح للعبيد أن يتزؤجوا وان يتعلم أبناؤهم إذا أظهروا 
قدرا افا من الباهة :وان انتح من رة أماة اليك رارع اديه 
كان هم شان عظم فى الحياة العقلية والسياسية ف العالّم الإسلامى » ومن كارة 
من أصبحوا منم ملوكاً .وأمراء » أمثال محمود الغزنوى والمماليك فى 
ف 

ويقول الأستاذ « برنارد لويس » : 

« ولقد نجح الإسلام » حيث فشلت المسيحية فى مزج الإبمان العميق بالتساع 
الدينى » الذى لم يشمل فقط غير المسلمين من الأديان الأحرى » بل شمل هذا 
التساح حتى المراطقة والكفار . 

وتعايش مدارس فكرية عدة ف التشريع الإسلامى المقدس هو برهان آخر على 
التساح الإسلامى » والاعتدال الإسلامى . 

ولقد كان الإسلام دائماً من الوجهة الاجتاعية ديقراطياً - أو على الأصح - 
عادلا » يرفض دائماً نظام كنظام الطوائف ف المند » وامتيازات كامتيازات الطبقة 
الأرستقراطية ف أوروبا . وما احتاج الإسلام إلى ثورة دامية لينشر فكرة كاف 


(1)- م يوجب الإسلام الاسترقاق فى شأن الأسرى » بل القرآن لم يذكر فيم إلا التخيدر 
بين الم والفداء . وجاءّت الستّة وعمل الصحابة بجواز الاسترقاق إن رأى السلمون فى ذلك 
مصلحة هم » كأن يكون نوعاً من المعاملة بامئل » أم ابن الرقيق فلا يكون رقيقاً إلا إذا 
كانت مه أمة . وإذا حملت الأمة من سيدها فولدها حر مذ يولد » وهى قكتسب حرية 
معلقة لا يتصرف فما سيدها حتى يوت › فتعتق . 

(۲) قصة الحضارة جزء۲ ص۱۱۲ - ٠١١‏ . 


YY 


الفرص » وتقدير المواهمب ف العام الإسلامى » فلقد جاءت الفكرة مع بدء الدعوة 
۶ 
الإسلامية . وعلى الرغم من أن فى سياق تاريخ بعض الدول الإسلامية ميلا لتشكيل 
طبقة أرستقراطية »› ا أن الفكرة (المساواة) لم تنمح ولم تستبعد من امجتمع 
الإسلامی ف آی وقت من الارقات 
والنظرة الإسلامية تؤكد دائماً سيادة القانون وواجب انصياع الحكام له 

ولقد استطاعت قوة العلماء فى العهد العلانى أن تفرض احترام هذا المبداً 
الإسلامی 7 


التكافل الاجتاعى الشامل : 

وف ظل شريعة الإسلام وحكم الإسلام ساد التكافل الاجتاعى الشامل » الذى 
قام على حراسته إمان الأفراد المسلمين وسلطان الدولة المسلمة . 

تكافل بين أبناء الأسرة والعشيرة E E SSE E‏ 
E‏ 
للمبداً القرانى :  :‏ وَأولوا الأرخام بَعْضَهُمٌ أُوْلّى ببعْض فى كتاب الله 4 4 . 

ومن لم يقم بذلك بوازع من ذاته ألزمه القضاء الإسلامى بذلك » وفقاً لقانون 
« النفقات » ف الشريعة . 

وتكافل بين أبناء « الحى » الذى يلزمهم بحكم الجوار أن يتعاونوا ويتضامنوا » 
ويأخذ بعضهم بيد بعض » وإلا فالإسلام منہم براء : « لیس منا مّن بات شبعان 
وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم » . 


وتكافل بين أبناء القطر أو الإقلم الواحد » حيث كانت « الزكاة » تؤحذ من 


. الغرب والشرق الأوسط للأستاذ برنارد لويس - تعریب الدكتور نبيل صبحى‎ )١( 
. A4 e A صفحة۳‎ 
۷١ : الأنغال‎ )۲( 


۲۸ 


أغنيائهم فترد على فقرائهم » فريضة من الله . 

وتكافل أوسع وأكبر » يشمل الأمة الإسلامية كلها » فهى أمة واحدة » يشد 
بعضها أزر بعض » يسعى بذمتيم أدناهم » وهم يد على من سواهم . 

لقد رأينا هذا التكافل ف عهد النبى عي حيث بعث سعاته وعماله إلى كافة 
لقبائل والأقطار التى دخلها الإسلام » وأمرهم أن يأحذوا الزكاة من أغنيائهم 
ليردوها على فقرائهم » وكان الساعى أو العامل منم يذهب » فيجمع الزكاة ثم 
یت رکها ف موضعها › فلا يعود إلا بحله أو عصاه . 

ومن صور هذا التكافل أن النبى عل لما أفاء الله عليه الفىء كان يتولى قضاء 
ديون مَّن مات من المسلمين ولیس عنده وفاء . کا يتولى رعاية عياله من بعده 
إذا لم يكن مم مال ولا يتركهم ضياعاً . وف ذلك يقول صلوات الله عليه : 
« أنا أولى بكل مسلم من نفسه : مَّن ترك مالا فلورثته » ومن ترك كينا أو ياعا 
فالّی وعلى . 

وف عهد أب بكر » حين تمردت بعض القبائل على أداء الزكاة قائلين : نصلى 
ولکن لا نکی › اہی ابو بكر إلا أن يقاتلهم ا يقاتل مدعى النبرة وأتباعهم سواءٌ 
پسواء > قائلا كلمته الخالدة : « والله لو منعونى عناقا (عنزة صغيرة) كانوا يؤدونما 
لرسول الله عي لقاتلتهم على منعها » . 

ولم تعرف البشرية قبله حاکما أو رئيس يُجَيّش الجيوش » ويعلن الحرب ليتترع 
حقوق الفقراء من براثن الأغنياء الاشحاء » بحد السيف وقوة السلاح . 

وف عهد عمر - حين اتسعت الفتوح وكارته الموارد - وسع قاعدة 
التكافل » ففرض لكل مولود فى الإسلام نصيباً . بل شمل هذا التكافل المسلمين 
وغير المسلمين » کا هو معروف من سيرة الفاروق - رضى الله عنه - فقد أمر 
أن بُفرض لشیخ بہودى عاجز من بيت مال المسلمين ما يصلحه وأهله » وجعل 


(۱) رواه مسلم وابن ماجه وغیرھما - ک) فی الترغيب للمنذرى . 


۲۹ 


ذلك مبدءًا له ولأمثاله من أبناء ملته . وكذلك فرض للمجذومين النصارى الذين 
مر er‏ فی طریقه إلى الشام ۰ 


نحرير الاقتصاد من الربا والإقطاع : 

وف ظل الشريعة حققت الإنسانية كسباً آخحر فى الجال الاقتصادى والاجتاعى 
هو تحريم « الربا » الذى حرمه الود فيما بين بعضهم وبعض » واستحلوه فيما 

وقد شن القران والسنّة على الربا حملة شعواء لم يشنا مثلها على أية معصية: 
أحرى . وخحصوصاً على أولعك المتلاعبين الذين قالوا : إما البيع مثل الرباء 
وَأحَل الله الع وَحَرْمَ ارا 4 . 

يقول القرآن محذراً ومنذراً : إ يا يها الّذين آمئواً القواً اللَة وَذَرواً ما قى 
مِنَ الربا إن. کشم مُوْمِبِن » إن لم تفعلوا ادوا برب مَنَ الله وَرَسوله ء 
إن يم فلكم رَمُوسٌ أمْوَالِكُمْ له َظْلمُون وَل ثطلَمُونَ 4 . 

وهذا الإنذار والوعيد لم مجیء مثله ف أى ذنب آخر . 

زالرسول ي يلعن اله ومو كله وكاتبه وشاهديه »> ویقول : ۶ درهم ياکله 
الرجل من الربا شد من ست وثلاثين زنية » . 

وف حجة الوداع وعلى ملا من الناس يقول : « ربا الجاهلية موضوع (أى 

ولا عجب أن عاش الجتمع الإسلامى نظيفاً من تلك الطبقة الطفيلية المصَاصة 
للدماء » طبقة « المرابين » . وأقصى ما استطاع ااب الجشع الوصول إليه هو 
صور جزئية يتحايلون بها على أكل الربا » وإن اتخذت صورة البيع وشكله » حتى 


. ۲۷١ البقرة:‎ )١( 
. ۲۷۹ - ۲۷۸ : البقرة‎ )۲( 


۲۰ 


إن بعض الفقهاء أحذ بظاهر الحال وأجازها . 

کا سلمت الجتمعات الإسلامية - بفضل شريعة الإسلام - من الإقطاع البشع 
الذى عرفته الجتمعات الأوربية فى القرون الوسطى . وكان له أسواً الأثر فى 
حياتبا . أما الملكيات الواسعة للأرض الزراعية » فهى شىء أخر غير الإقطاع 
الأوروبي » وإن كانت هى الأخرى فى أغلب صورها من اثر الاراف عن 
صراط العدل الذى جاء به الإسلام . 
الساخ مع اخالفين : 

وفى ظل شريعة الإسلام ريحت البشرية مبدءاً أخلاقياً من أعظم المبادىء فى 
العلاقات الإنسانية والدولية . 

هذا المبدأً هو : التساح مع الخالفين فى الدين . 

وهكذا كان المسلمون حتى مع أشد الناس عدواة هم » وحتى إبّان اشتعال 
الحروب التى تغلب فا عادة عواطف الغضب والغيظ على عوامل الحكمة 
حديثه عن الفتوح الإسلامية فى كتابه « حضارة العرب » : 

« الحتق أن الأم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب » ولا ديناً محا مثل 
دیہم 0 1 

لقد احترمت الشريعة عقائد الآ حرين » ورفضت الإكراه فى الدين رفضاً باتاً » 
وأعلن القرآن هذه المحقيقة : لا إكرآة فى الذي » قد كين الرشد من 
ر١‏ انظر ف ذلك كتاب ١‏ شبات حول الإسلام » للأستاذ محمد قطب . 
(۲) ذا المؤرخ أخحطاء بارزة فى كتابه اهمها : انتقاصه لتاثير اا ا بناء 
الحضارة الإسلامية . والانى إنكار اثر الإسلام فى اثار العرب العلمية والفلسفية » ولو اقتصر 
على « الفلسفية » لكان مقبولاً . ومع هذا فهو منصف إلى حد كير . 
(۴) حضارة العرب ص٥٠٠‏ . 


۳١ 


و الله رسولة بقوله ل اقات لكر الاس 2 خی یکنو 
هنين 4 . 


ومذا قرر المؤرخحون بكل يقين أن المسلمين لم جروا شعباً ولا فة من التاس 
على اعتناق الإسلام حال » وقد كانوا قروناً عدبدة يملكون من القوة والنفوذ ما 
صدورهم . 

ينقل « نموستاف لوبون ٠‏ أيضاً عن عدد من ثلؤرخين الأوربيين ما يثبت هذه 
الحقيقة التاريخية بكل تأكياد » فيقول : 

« قال « روبرتسون » فی کتابه : « تاریخ شارلکن » : 

« إن المسلمين زحد ج الاين جمعوا بي بين الغيرة ایہم » وروح اع 
حو الأديان E‏ نشراً لديم » ت رکوا من 

وقال « میشود » ف کتابه « تارج الحروب الصليبية » 

« إن القرآن الذى أمر بالجهاد مساح نحو أتباع الأديان الأخرى » وقد أعفى 
البطار كة والرهبان وخحدمهم من الضرائب »› وحرم محمد قتل الرهبان لعكوفهم 
على العبادات » ولم يس عمر بن الخطاب النصارى بسوء حين فتح القدس › 
فف حین ذبح الصليبيون الملسلمين » وحرقوا الهود» بلا رحمة» وق 
دخلوها ۲ . 


. ۲٠١٠٦: البقرة‎ )١( 
. ٩٩ : يونس‎ )( 
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۳۲ 


العلماء الذين یو جهون الملوك والخلفاء : 


ونى ظل شريعة الإسلام » وحكم الإسلام » جد ذلك الصنف الرائع من 
العلماء الأقوياء الذين يدعون إلى الله على بصيرة » ويصدعون بالحق فى شجاعة » 
ويرفضون الدنيا فى كبرياء » ويرضون بالقليل فى قناعة » فكانوا .دعاة الحق › 
وهُداة الحير » ومصابيح المدى » وحاس العدالة » وحماة الشعب » وهُداة الملوك 
الوا 

ولم تكن مكانتهم هذه لاهم يجحتكرون الوساطة بين الله وعباده » ولأنهم يقفون 
دون أبواب السماء » يصدرون قرارات الحرمان أو صكوك الغفران » کا يفعل 
رجال الكهنوت فى بعض الأديان . 

کلا . . ولا کانت قوتهم ومکانتهم للعلم الذى يحملونه » والهدى الذى 
يغلونه » والحق الذى يدعون إليه  :‏ وَمَنْ أحسَنُ قلا مُمْنَ َا إلى ال وَعَمل 
صالحاً وَقالّ إلى مِنَ الْمسْلمِينَ 4 . 

ذكر الغزالى فى كتاب « الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » من إحيائه عن 
الأصت :+ قال : 

« دحل عطاء بن اى رباح على عبد الملك بن مروان » وهو جالس على سريره 
(عرشه) وحواليه الأشراف من كل بطن » وذلك بمكة فى وقت حجه فى خلافته . 
فلما بصر به عبد الملك قام إليه فأ جلسه معه على السرير » وقعدً بين يديه › وقال : 
يا أبا محمد » ما حاجتك ؟ فقال : « يا آمير المؤمنين » ائ الله فى حرم الله وحرم 
رسوله » فتعاهده بالعمارة »> وات الله ف أولاد المهاجرين والأنصار » فإنك بم 
جلست هذا الجلس » وات الله فى أهل الثغور » فإنهم حصن المسلمين » وتفقد 
أمور المسلمين » فإنك وحدك المسقول عنهم » وات الله فيمن على بابك » فلا 
تغفل عنم › ولا تغلق بابك دونهم » . 


(۱) فصلت : ۳۳ . 


۳۳ 


فقال له عبد الملك : أجل أفعل . ثم نهض وقام » فقبض عليه عبد الملك › 
فقال : يا أبا محمد » إنما سألتنا حاجة لغيرك » وقد قضيناها » فما حاجتك أنت ؟ 
فقال : «ما لى إلى خلوق حاجة ۲ ! ثم خحرج . فقال : هذا - رأبيك - 
الشرف . 

هذا الشريف النبيل - الذى أجلسه الخليفة على سريره وقعد هو بين يديه - 

لم يكن فرشياً » ولا عربياً > ولا زعم قبيلة » ولا سيداً ورث السيادة من أبيه 
وجده . 


لقد کان مول من الموالى »› وصفوه فقالوا : کان اسود » عور > أفطس »› 
أشل » أعرج . بل زادوا على ذلك فقالوا : إن يده کانت فطعت مع ابن الزبير - 
خحصم عبد الملك ومنازعه على النلافة - أما أبو عطاء فقالوا : كان نوبياً يعمل 
المكاتز“ ! 

وهذه واللّه إحدى أعاجيب هذا الإسلام العظم : يرفع العبد المملوك › بعلمه 
ودينه إلى مقام الملوك » ويجلس الأسود الأعرج بفضل إيانه وفقهه على أسرة 
الخلفاء » وهم بین يديه قاعدون ! . . 

وأرسل سليمان بن عبد الملك إلى أهى حازم » فدعاه فدخحل عليه فكان مما 
اله عا تقول ها ن فيه ؟ 

قال : أو تعفينى ؟ 

قال : لابد » فإنها نصيحة تلقما إلى . 

قال : يا أمير المؤمنين » إن آباءَّك قهروا الناس بالسيف › واخذوا هذا المُلك 
عنوة من غير مشورة من المسلمين ولا رضائهم » حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة › 
وقد ارتحلوا » فلو شعرت با قالوا وما قيل هم ؟ ! 


(0 انظر عهذيب التهذيب ج۷ ص . .۲ . 


٤ 


فقال : رجل من جلسائه : سما قلت ! 
او ك ۾ , و 

قال أبو حازم : إن الله قد أحذ على العلماء الميثاق ليبيتنه للناس ولا يكتمونه . 

قال سليمان : وكيف لنا أن نصلح هذا الفساد ؟ 

قال : أن تأخذه من حل » فقضعه فی حقه . 

قال سليمان : ومن يقدر على ذلك ؟ ! 
نى » فقال لى : ارفع إلينا حاجتك . 

فقلت له : اني الله »> فقد ملأت الأرض ظلماً وجوراً ! 

قال : فطأطا رأسه ثم قال : ارفع إلينا حاجتك . 

قال : بضعة عشر درهاً . وأرى هنا أموالا لا تطيق الجمال هلها . . 
وخرج" . 
ولعلماء الإسلام من أمثال هذه المواقف الرائعة ما لا يحصى" . 


(۱) الاحياء ج۲ ص۳٤۱‏ - ٠٤٤‏ . 

(۲) الإحیاء ج۲ ص١٤٠‏ . 

(۴) فى إحياء علوم الدين من ذلك الكثير » وخاصة فى كتالى ه الحلال والحرام ٠‏ و « الأمر 
بامعروف والنبى عن انكر » وفى « حلية الأولياء » وسائر كتب التراجم والطبقات ثروة 
لا تنفد . وانظر كتاب « من أحلاق العلماء » للشيخ محمد سليمان » وكتاب « مواقف 
حاسمة للعلماء فى الإسلام » للأستاذين على شحاتة وأحمد رجب .. 


الفرد الحر العزيز : 


ولم يقف هذا النصح والتواصى بالحق عند حد العلماء الأقوياء » بل اتسع 
للفرد العادى من الناس . 


ففى ظل شريعة الإسلام ونظام الإسلام » ترهى الفرد الحر الكريم » الذى يؤمن 
بربه » ویعتز بنفسه » ویشعر بکرامته » ویثق بحقه فى حياة حرة أمنة عادلة > لا 
سلطان فيما لغير الحق » ولا سنيادةءفيبا لغير الشرع › ولا امتياز فيا إلا بالتقوى . 
3 یری أ من واجبه النصيحة فى الدين » والتواصى بالحق والصبر»› الاه 
بالمعروف والنهى عن المنكر . . فإذا كانت بغض الفلسفات والأنظمة ترى ذلك 
حقاً للفرد بمکنه التنازل عنه › فهو - بحم دینه - يراه واجباً لا جوز التفريط 


فيه 


إئه الفرد الذى يقول لأمير المؤمنين علانية : « لو رأينا فيك اعوجاجاً لقوّمناه 
بحد سيوفنا » غير هياب ولا وجل . وترد المرأة على الخليفة وهو 4خطب فوق 
أعواد المنبر » لا تخاف منه ولا من أعوانه على نفسها أو قومها . الفرد الذى يقوم 
لعاوية وقد أَحرَ العطاء عن الناس حيناً » فيقول له وهو على المنبر : « إله ليس 
ن ك و لین کا ايت و من كد ام فد علاك اة ل أن ل 
فيد-خحل بيته ويغتسل ليذهب عنه الخضب ثم يعود فيقول : « صدق أبو مسلم - 
قائل الکلام السابق - انه لیس من کڈى »> ولا کد أب »> فهلموا إل 
عطائکم ۲ . 
الحا الصاح : 

وف ظل نظام الإسلام وج الحا الذى لا يحتجب عن الشعب » ولا يظلمه › 
ولا يستعلى عليه » بل يشاوره وینزل عند ریه » ویسوی بين نفسه وبين اصغر 
والحد من رعایاه . 


)0 إحياء علوم الدين ج۲ ص۳۳۸ . 


۳٦ 


حا کاہی بکر الذی أعلن سیاسته ف اول حطبة له بعد خلافه » فکان منپا 
ما يحفظه المسلمون خاصتيم وعامتهم : « إنى وليب عليكم ولستٌ يخير » إن 
رایتموتی على حق فاعینونی › وإن رایتمونی على باطل فسددونی › اطیعونی ما 
أطعت الله فيكم » فإإن عصيته فلا طاعة لى عليكم » . 

أبو بكر الذى قيل له : يا خليفة الله . . فخشى من هذه الإضافة إلى الله 
أن تفهم على غير وجهها » وقال : لما أنا خليفة رسول الله ! 

حا كعمر الفاروق الذى وقف خخطب الناس ويجرئهم على نقده وتقويمه › 
فیقول : « ابا الناس » من رای منکم فى اعوجاجاً فليقومنی » . . فيقول له 
أحد الرعية : لو رأينا فيك اعوجاجاً لقوّمناه بحد سيوفنا ! فيقول عمر : « الحمد 
لله الذى جعل ف المسلمين من يقوم اعوجاج عمر بحد سيفه ۲ . 

حا كعلى بن أهى طالب الذى قبل معارضة الخوارج له » ما دامت معارضة 
فكرية سياسية » وإن کان فيا نقد لتصرفه - رضى الله عنه - ما لم تتحول هذه 
المعارضة إلى عصيان مسلح ېدد امن المسلمين ووحدتېم . 

مع على - رضى الله عنه أحد الغوارج يقول : لا حكم إلا لله - تعريضاً 
بالرد عليه فى قبول التحكم - فقال على : كلمة حق أريد با باطل ! ثم قال : 
« لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله » ولا منعكم 
الفىء ما دامت أيديكم معنا » ولا نبدۇک بقتال ۲ . 


)١(‏ أحذ الفقهاء من هذا الأثر : ن قوما لو أظهروا رى الخوارج » كتكفير مرتكب 
الكبيرة » وسب الصحابة » ولم يخرجوا عن قبضة الإمام . لم يتعرض لمم . (انظر : منار 
السبيل ج٠‏ ص۲٠٠٤‏ - ٠٠١‏ طبع المكتب الإسلامى تحقيق الأستاذ زهير الشاويش) . 


۳۷ 


حضارة العلم والإعان : 

وف ظل شريعة الإسلام. قامت حضارة زاهرة »> جمعت بين العلم والإيان › 
وبين الدين والدني(“ . 

کان للعلم فی هذه الحضارة مکان بارز » وسلطان مبین » ولم تعرف ما عرفته 
حضارات أحر من النزاع بين العلم والدين » بل كان كثير من فقهاء الدين علماء 
مبرزین فی علوم الكون والحياة . کا كان كثير من أساطين الطب والفيزياء 
والرياضيات وغیرها من أکابر علماء الدين » وهل کان اہن رشد وابن خحلدون 
إلا فقيبين وقاضيين من قضاة الشريعة الإسلامية ؟ 

کان من نمار هذا العلم کشوف ونظریات › وکتب i‏ > ومدارس 
ومکتاب › ومراصد وختبرات » ومستشفیات وبیمارستانات » وغیر ذلك ما 
. تحدث عنه « دزاییر ۲ فى كتابه عن « الدزاع بين العلم والدين » و « غوستاف 
الوبون » فى « حضارة العرب ٠‏ و « جورج سارتون » فى « تار العلم والدين » 
OCS ra‏ الإنسانية » وغيرهم ممن أثبتوا بالأدلة التاريخية اكتشاف 
الل للمنېج العلمى التجريبى قبل أن تعرفه أوروبا بقرون : وان علماء 
المسلمين هم فضل السبق بذلك قبل « بیکون » وغیره“ 

وف هذا يقول « دوهر تج ) : 

« إن آراء « روجر بيكون » فى العلوم أصدق وأوضح من أراء “ميه المشهور 
« فرنسیس بیکون » . . ومن این استقی « روجر بیکون » ما حصله من العلوم ؟ 
من الجامعات الإسلامية ف الأندلس . والقسم الخاص من كتابه (كازة us‏ 0) 


(۱) انظر فی فضل هذه الحضارة واثارها كتاب المرحوم الدكتور السباعى «١‏ من روائع 
-حضارتنا » . 

(۲) انظر کتاب « مناهج الببحث عند مفكرى الإسلام » واكتشاف المج العلمى ف العام 
الإسلامى » للدكتور على سامى النشار . 


۳۸ 


الذى خحصصه للبحث ف البصريات » هو فى حقيقة الأمر نسخة من كتاب 
و المناظر » لابن الميثم . وكتاب « بيكون » فى جملته شاهد ناطق على تأثره بابن 
حزم ) . 

ويقول « بريفولت » فى كتابه : «بتاء الإنسانية Making Of‏ 
Humanity‏ » : « | « روجر بیکون » درس اللغة العربية » والعلم العرلى › 
والعلوم العربية فى مدرسة أكسفورد » على خلماء معلميه العرب ف الأندلس » 
ولیس ل« روجر بیکون » ولا لسميّه الذی جاء بعدہ الحق فی ان یتسب إلیہما 
الفضل فی ابتكار المنہج التجریی › فلم یکن « روجر بیکون » إلا رسولاً من 
رسل العلم والمنهج الإسلاميين إلى أوروبا المسيحية . وهو لم يل قط من التصرج 
بأن تعلم معاصريه للغة العربية وعلوم العرب » هو الطريق الوحيد للمعرفة الحقة . 

والمناقشات التى دارت حول واضعى الهج التجريبى » هى طرف من 
التتحريف المائل لأصول الحضارة الأوروبية » وقد كان منهج العرب التجرييى ف 
عصر ٭ بیکون » قد انتشر انتشاراً واسعاً وانكبٌ الناس فى مف على تحصيله ف 
ربوع اوروبا » . (ص۲۰۲) . 


EK 


۳۹ 


الانتصار والازدهار فى التاريخ الإسلامى 
تابع للتمسك بالشريعة 


وهنا حقيقة بارزة يجب الالتفات إليها » والتأكيد عليها » وهى : أن المتتبع 
للمد والجُزر » والامتداد والانكماش » والنصر والهريمة » فى تاريخ الإسلام » 
يتضح له ن فلاح هذه الأمة وقوتها وعزتها مرتبطان بمدی تمسکھا 
بشريعتها . فإذا أعرضت عنها » أصابتها الويلات من كل جانب › جزاءُ وفاقاً . 

ولهذا نجد العهد النبوى وعهود الراشدين المهديين بلغ مثل » وأوضح 
دليل » على صدق هذه القضية فى شقها الأول . 

وليس يجهل أحد ما كان عليه المجتمع العربى فى الجاهلية » وماذا كان 
حاله بعد أن هداه الله إلى الحق » وحكمته شريعة الإسلام . 

ويكفى - لكى نعرف فضل الإسلام على العرب - أن نقراً هاتين الأيتين : 

الأرلى »› من سورة الجمعة : هو الدى بَعَتٌ فى الأمن رولا َم 
نلوا عَلَيْهم آياته وَبركَيهِمْ وََُلَمُهُمٌ الاب وآلجكمَةً إن کائواً من قبل لَفى 
ضلَالي مبيڼ ي“ فهذه تبين حالتهم الفكرية والثقافية » التى تتلخص فى الأمية 
والضلال البين . 


والاية » من سورة آل عمران : ل واعقصتَمُواً بحَبْل الله جميعاً ولا د قروا 


اذ روا نغ نفعت الله يكم إذ كم أغداء الف بين فيكم أبخم ييغميه نِعْمَته 
إحواناً كنم على شا حُفرَةٍ من الثار فأنقدكم نها 4 . 


(0 الحمعة : ۲ 
)۲( آل عمران : ۳ 
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وهذه تبين حالتهم الاجتاعية وما كانوا عليه من القزق والعداوة والبغضاء . 

وما أصدق وأبلغ ما قال المفسر التابعى ال جليل « قتادة » فى تفسير هذه الآية 
وتصوير ما كان عليه العرب قبل الإسلام » وما صاروا إليه بعد : 

« كان هذا الحى من العرب أذل الناس ذلا » وأشقاه عيشاً » وأبينه ضلالة › 
وأعراه لود وأجوعه بطونا » معکومين“ » على رأس حجر بين الأأسدين : 

1 
فارس والروم » لا والله ما فی بلادهم يومغذ من شىء يحسدون عليه » من عاش 
٣‏ م ټ ٤‏ ڼٍ 
نعلم قبيا يومفذ من حاضر الأرض كانوا فيا أصغر حظاً » وأرق فيا شأناً » 
رت س 

منہم » حتی جاء الله عَز وجل بالإسلام » فورثكم به الكتاب » وأحل لكم به 
دار الجهاد » ووضع لکم به ای چ به مل وکا عل رقاب الناس » 
وبالإسلام أعطى اله ما رأيم » فاشكروا نعمه » فإ ربكم ملعم يحب الشاكرين » 
وان آهل الشكر فى مريد الله » فتعالى ربنا وتبارك ) . 

وقال عمر بن الخطاب لأى عبيدة : إا كنا أذل قوم » فأعزنا الله بالإسلام » 
فمهما نطلب العز بغيره أذلنا الله . 

ولقد زعم بعض الناس أن هذه الشريعة م ثطّبق إلا فى عهد الخلفاء الراشدين › 
بل فى عهدى أبى بكر وعمر خاصة . وبنوا على ذلك أنها شريعة مثالية لا تصلح 

والحق أن هذه دعوى عريضة يكذبما الواقع التاريخى للمسلمين » فقد ظلت 
الشريعة الإسلامية أساس الحكم والتعامل فى جميع ديار الإسلام » ثلاثة عشر 
قرناً » يقوم عايا - دون غيرها - القضاء والإفتاء والفقه والتشريع » ولم يخطر 


(۱) كعم فم البعیر وغیره : شد فاه للا يعض » ومنه قیل : كعمه الخوف مکعوم : أمسلف 
فاه وہنعه من النطق . 
(۲) من تفسرر الطبری ج۷ ص۸۷ - ۸۸ ط . المعارف . 


4١ 


ہبال حا من الحکام - اُموی أو عباسی أو عثانی » أو غیرهم » کا لم يدر بخلد 
شعب من الشعوب » عرهى أو غير عربى - أن يستبدلوا بمذه الشريعة الإهية 
السماوية الخالدة » شريعة وضعية أرضية » أو شريعة دينية منسوحة » كتابية أو 
وثنية . بل كان اعتزاز الأمة وحكامها بهذه الشريعة فوق الحد » وفوق الوصف . 

وبقيت هذه الشريعة صاحبة السيادة فى أرض الإسلام » حتى ابتليت بجوم 
الاستعمار الصليبى عليما » فطفق يسلخها من ذاتيتا ويصرفها عن شريعتها › 
ویفرض عایما قوانین من عنده » ما اُنزل الله بها من سلطان » أل بها الحرام» 
كالربا والزنى والخمر والميسر » وعطل بها فرائض » كالزكاة وإقامة الحدود » 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وثبت بها فكرة الإقليميه القائمة على تجزئة 
الأمة الإسلامية » وتمزيق دار الإسلام الواحدة » وظل يتدرج ف فرض هذه 
القوانين حتى شملت الحياة كلها » إلا جانباً واحداً منها حصرت فيه الشريعة » 
وهو ما سمى « الأحوال الشخصية » . 

بل وجدنا حکاماً علمانیین ابتليت بهم شعوبهم المسلمة › ففرضوا علما قوانين 
تتحدى حكم القران والسئّة » تبيح للمسلمة أن تتزوج بغير المسلم » وتسؤى 
بين الذكر والأئشى ف اليراث » وثحرّم ما أل من الطلاق وتعدد الزروجات کا 
وقع ذلك فی ترکیا . 

ولا زالت بعض الفعات فى بعض البلاد الإسلامية تجهد جهدها› لتخرج 
الإسلام من هذه المنطقة الباقية له » ف حين أن الشعب الت ر كى المسلم يجهد جهده 
للعودة إلى شريعته » وتحرير نفسه من الاستعمار التشريعى الذى فهر عليه قهراً . 

وهذا كله - على كل حال - لم يحدث إلا فى عهود ذلة المسلمين » وغلبة 
الاستعمار على أوطانهم وعقوم » ولقد بدأوا يتحررون الآن » أو على الأقل 
ینادی بعض منہم بوجوب الحرر من مخلفاته ف التشريع » بعد التحرر العمسکری 
والسياسى . بل غدا هذا مطلبا للجماهير المسلمة فى كل مكان من أوطان 
ال 
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معوقان تاريخيان واجها الشريعة 


أجل كانت الشريعة الغراء هى المصدر الوحيد لتشريع المسلمين وقضائهم 
على مدى تاريخهم قبل زحف الاستعمار عليهم » غير أننا لا ننكر أن الشريعة 
الإسلامية بعد القرون الأولى للإسلام - التى هى خير قرون الأمة - قد ابتليت 
بأمرين عوقاها أن تؤتى ثمارها المرجوة فى المجتمع الإسلامى على الوجه 
الأكمل المنشود . وهذان الأمران هما : 

١‏ - الانحراف السياسى - نتيجة لظلم الأمراء وفسوقهم عن أمر الله فى 
سياسة الحكم وسياسة المال . 

۲ - والجمود الفقهى › نتيجة لإغلاق المشتغلين بالفقه باب الاجتهاد › 
والقول بوجوب التقليد والتزام مذهب بعينه لا يتعذاه القاضى أو المفتى والفقيه . 
عليه بسوء التطبيق » أو بسوء الفهم » فكيف إذا الى بهما معا ؟ ! 
الالعراف السياسى ومدى تعويقه للشريعة : 

على أن من سن الحظ أن الانحراف السياسى لم يكتب له الشمول والاستقرار 
والدوام إلا فى بعض الأمور ال جزئية مثل وراثة المّلك ونحوها » ولكنه كان دائما 
يلقى مقاومة من الأمة » ومعارضة من علمائها وصلحائها » وتراثنا حافل بإنكار 
العلماء الأقوياء على سلاطين الجور »وأمراء السوء . ا يتضح ذلك لكل من 
يقرأ كتب التراجم والطبقات . 

وكثيرا ما تحوّلت المعارضة من القلم واللسان إلى السيف والسينان » کا رأينا 
ذلك ف ثورة عبد الرحمن بن الأشعث ومن معه من الفقهاء والحدّثين على طغيان 
الحجاج وانحراف الدولة الأموية . 


<۳ 


کا أن الشعوب المسلمة فى مشارق الأرض ومغاربها ظلت تحتكم إلى هذه 
الشريعة فى كل شفونما > وظل القضاء فى كل الأقطار ياتزم الحكم بها دون 
سواها » بلا نراع » فهى من الناحية الدستورية - حسب التعبير الحديث - النظام 
الوحيد المعترف به والمعمول به فى جميع دار الإسلام . 

هذا إلى أن التاريخ الصادق يفنا عن فترات مضيئة ما بين حين وآحر » رزق 
فيما المسلمون بحكام أوفياء لدينهم » صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فحكموا شرع 
ا ٤‏ 
الله » وأقاموا عدله ف الأرض » ونفذوا حدوده ف القريب والبعيد » ولم يخافوا 
فى الله لومة لاثم » فعرّوا وسعدوا وعزت بهم الأمة وسعدت وانتصرت . وکان 
فى هذا الِزّ والسعادة والنصر تحت سلطان هؤلاء الحكام الملترمين بشريعة الله » 
أنصع برهان على صلاحية هذه الشريعة للخلود » وأن الخير كل الئير فى اتباعها » 
والاعتصام بحبلها » والشر كل الشر فى الانحراف عنما » واتباع غير سبيلها . 

ولعل من أبرز الأمثلة التى تذكر بهذا الصدد ف العهد الاأموى : سيرة عمر بن 
عبد العزيز الذى ولى الخلافة بعد أن انحرف الحكم الأموى عن نبج الراشدين › 
وارتكب كثراً من المظا لم . 

فما كان من عفر إلا أن أحيا العمل بالشريعة كلهاء قألغى مظاهر الترف 
والأبمة » ورد المظا لم » ومنع الفساد » وعدل ف الرعية » وقسم بالسّوية » وأقام 
الصلاة » واتى الزكاة > وأمر بالمعروف ونهى عن انكر » فلم تمض ثلاثون 
شهراً - هى كل مدة خلافته - حتى عَم الرخاء والازدهار > وساد الإخاء 
والاستقرار »> وامحى الفقر من بين الناس . 

البهقى ف الدلائل عن عمر بن أسيد قال : 

اغا لى عفر بن العزيز ثلاثين شهراً » لا وال ما مات تى جمل الرجل 


eT‏ : اجعلوا هذا حيث ترون ف الفقراء » فما يبرح حتى 
يرجع ماله » يتذكر من يضعه فيه فلا يجده » قد أغنى عمر الناسً “١‏ . 


)١(‏ انظر فتح البارى ج۷ ص٤۲٤‏ »› ط . مصطفی الحلبی > وإرشاد السارى للقسطلانى 
جا ص۱٥‏ . 


t٤ 


وف العهد العباسى نجد خليفة كهارون الرشيد بيلغ ملكه من السعة والعظمة 
ما جعله يخاطب السحابة فى السماء قائلا : شرق أو غرّبى وأمطرى حيث شعت » 
فسیأتینی خراجك ! 

فإذا تأملنا سيرة هذا الخليفة وجدناه - )ا حكى الطبرى وغيره من 
المؤرحين - يغزو عام > وج عاماً » ويصاحب العلماء والأولياء > ويحاورهم › 
وبيكى لمواعظهم › كالفضيل بن عياض » وابن السماك » والعمرى.» ويحافظ على 
أوقات الصلوات » ويشهد الصبح ف أول وقتها > يكار من صلاة التطوع » حتى 
قيل : إله يصلى ف اليوم مائة ركعة » ويقوم بما يجب لمنصب الخلافة من الدين 
والعدالة . 

وقد دافع ابن حلدون عن الرشيد فى مقدمته » وكذب أولفك التخرصين الذين 
زوا زور آنة اه سح أي ها ار رال ا لله ما ن غ 
من سوء . 

وما استند إليه ابن خلدون : أنه نشا فى أسرة دينية » وبيعة إسلامية خحالصة » 
قال : ولم یکن بینه وبين جده ای جعفر بعید زمن » إنغا خلفه غلاماً » وقد کان 
أبو جعفر بمكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدها » وهو القائل مالك حين 
ء ء ٤ ٤ ٤‏ 
أشار عليه بتاليف الموطا : « يا أبا عبد الله ء إنه لم يبق على وجه الأرض أعلم 
منى ومنك » ونی قد شغلتنى الخلافة » فضع انت للناس كتابا ينتفعون به » تجنب 
فيه ححص ابن عباس » وشدائد ابن عمر » ووطكئه للناس توطئة » قال مالك : 
فو الله لقد علّمنى التصنيف يومغذ . 

وقد أدركه ابنه المهدى - أبو الرشيد هذا - وهو يتورع عن كسوة الجديد 
لعیاله من بیت الال » ودخحل. عليه شا وهو بمجلسه يباشر الحياطين ف إرقاع 
الخلقان من ثياب عياله » فاستنكف المهدى من ذلك » وقال : يا أمير المؤمنين »› 
على كسوة العيال عامنا هذا من عطان » قال له : لك ذلك » ولم يصدّه عنه » 
ولا سمح له بالإنفاق من مال المسلمين . 


fo 


يقول ابن حلدون : فكيف يليق بالرشيد على قرب العهد من هذا ال خليفة وأبوته 
وما رى عليه من أمثال هذا السير ف أهل بيته » والتخلق با » أن يعاقر الخمر 
أو ماهر با“ ؟ ! 

زان يما كه الإمام بو يوسف ى كا ۲ اراج م ه0 فة ايل > 
لدی به » ويسير على أحكامه ف الشئون الالية » وما وعظه به فى مطلع كتابه - 
لذلا اسا غل ما للعرينة ويمها وأشكامها من :مكانة عليا فى اتفه ٠‏ وف 
حیاته كلها . 

والشاهد هنا : أن كل خليفة أو ملك أو سلطان عظم ف تارج الإسلام م 
تكن غظمته إلا قدا عة هذه الشركة الإسلاية > وسن قيامة: غلا : 

وحسبنا أن نذكر من عظماء السلاطين والأمراء هنا » من حقق الله على أيدييم 
ا خير للمسلمين »وكتبيم التاري فى سجل الخالدين » السلطان نور الدين محمود 
الملقّب بالشهيد » الذى أحيا الله به سئّة الراشدين » وأقام به مغالم الدين وقهر 

ذكر الحافظ المؤرخ أبو شامة المقدسى ق كتابه امسمى « أزهار الروضتين فى 
أحبار الدولتين » . 

أذ نور الدين الشهيد نا وى الحكم » كانت البلاد على أسواً الأحوال من 
كل ناحية » ففكر عقلاء الدولة فيما يجب السير عليه فى إصلاح شون البلاد » 
وارتأوا أن جرد تنفيذ أحكام الشرع عند ثبوت إجرام الجرمين ثبوتاً شرعياً » 
لا يكفى فى قمعهم › فلا بد من أخذهم بأحكام قاسية سياسية حتى يستتب 
الأمن » وتصلح الأحوال » فرجوا العام الصاح الشيخ عمر الملا الموصلى لا له 
من المنزلة السامية عند نور الدين قبل توليه المُلك لعلمه ودينه . أن يوصل إلى 
مسامع الملك ذلك الرأى الحصيف ف ظنهم » فقبل رجاءعم » وكتب إلى نور 


ر١)‏ مقدمة ابن خلدؤن ص۳۷۸ ٠٠‏ ۳۷۹ ›» الطبعة الثانية ٠‏ لحنة البيان العرلى . 


٦ 


الدين يوصيه بالضرب على الأيدى الآنمة بأحكام صارمة » بدون انتظار إلى ثبوت 
إجرامهم ثبوتاً شرعياً . 

وبعد أن قرأ املك توصية الشيخ كتب على ظهرها بيده الكريمة ما معناه : 
ر حاشا أن آجازی أحداً بجرم قبل أن يثبت جُرمه ثبوتاً شرعياً » وحاشا أن أتهاون 
فى عقوبة مجرم ثبت جُرمه ثبوتاً شرعياً > ولو جريت على ما رسمته التوصية لى 
لكت كمن يفضل عقل نفسه على علم الله جل شأنه » ولو لم يكن هذا الشرع 
کافياً فى إصلاح شون العباد لما بعث به خاتم رسله » . 

وأعادها إلى الشيخ . 

ولا اطّلع الشيخ على هذا التوقیع الملکی الحازم »> بکی بکاءٌ مراً وقال : يا 
للخيبة . كان الواجب عل أن أقول ما قاله املك ! فانقلبت الأوضاع » وانعكس 
الأمر . 

فتاب من توصيته أصدق توبة » وجرى الملك فى تسيير الأمور على ما رسمه 
الشر ع حرفاً فحرفاً » فصلحت البلاد » وزال الفساد » فى مدة يسيرة » وأصبحت 
تلك الأصقاع بحيث لو سافرت غادة حسناء.وحدها » ومعها من الجواهر 
والأحجار للكرية من أقصى البلاد إلى أقصاها » ما حدّثت أحدا نفسه أن يسها 
بسوء لا فى ماما ولا فى عرضها . 

وقد اکتظت كتب التاريخ بما تم على يد هذا اللك الصاح من الاصلاحات 
العظيمة » بعد تطهيره أرض الشام ومصر من عدوان اهل الصليب » حتى ألحق 
بالخلفاء الراشدين بسيرته الرشيدة ٠‏ . 

ومثل الشهيد نور الدين مود تلميذه وخريجه السلطان صلاح الدين الأيوبى 
الذى حقق الله على يديه النصر على الصليبين فى معركة « حطين » الشهيرة › 
والذى فتح القدس » واستردها من أيدى الغزاة الأوربيين » بعد أن دامت فى 


(۱) عن مقالات الکوثری ص۳۲۰ - ۲۲۱ . 
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ایدیم تنسغین: عام : 
لقد حرص صلاح الدين على إحياء الأحكام الشرعية والسنة النبوية » بعد 
أن عاث العبيديون - المسمون بالفاطميين - فساداً فى كل شىء » فكانوا يمنعون 
أهل السنة من قراءة الحديث » حتى اضطر بعض الحدثين إلى مغادرة مصر » 
وكانوا يكاففون الناس على لعن الصحابة » ويقولون : « مَن لعن وسّب » فله دينار 
زارت ال اکر ا افو ق ن الله وأضرا قدا افان ٠‏ 
أما صلاح الدين » فقد أحيا السنّة » حتى إِلّه اصطحب معه من العلماء من 
يدرس له صحيح البخارى »› وهو فى المعمعة » وفى قلب الميدان . 
وما يُذكر لصلاح الدين - رحمه الله - أن أحد رجاله المتميزين عنده » 
اداه رما عل رل فة ف امل ا کان فاو ا ن 
قال له : « ما عسى أن أصنع لك » وللمسلمين قاض يحكم بينهم ؟ ! 
زاق الشرعى مشرط: للخاطة والعامة 4 واراشرة او تاهيه فة 
ونما أنا عبد الشرع وشحنته » فالحق يقضى لك أو عليك » ! ! . 


£ 


ومعنى عبارة السلطان : أله ليس إلا منمذاً لحكم الشبرع كالشحنة - وهو 
صاحب الشرطة - وأن القضاة مستقلون بالحكم » لأنهم يحكمون بالشر ع العادل 
اا ا 

وبهذا الالتزام والقسك بالشريعة كيب صلاح الدين فى سجل الخالدين وعظماء 
التارخ » وأَقرٌ بفضله العدو والصديق . 


NENE 


)١(‏ عن كتاب « الوحى المحمدى » للسيد رشيد رضا ص٠۲۷‏ الطبعة الثامنة ٠٠‏ طبع المكتب 
الإسلامى - بدمشق . 


<۸ 


إغلاق باب الاجتباد وأثره ومداه 


أما المعوق الثانى للشريعة فى العصور الماضية فهو الجمود وإغلاق باب 
الاجتهاد فى الفقه » وما تبعه من ظهور التقليد المذهبى بصورة عامة وصارمة . 
نتيجة لظروف وأسباب 'زمنية معروفة . 

ومن حسن الحظ أن إعلان هذا الإغلاق لم يكن إلا بعد مضى نحو أربعة 
قرون بلغ فيها الاجتهاد الفقهى الذروة فى التأصيل والتفريع والاستنباط . 

فى هذه القرون دُوّنت مسائل الفقه بأدلتها التفصيلية » على مختلف الآراء 
والاتجاهات › وون علم أصول الفقه » ا القواعد › وفرعت الفروع > 
بل افترضت أذهان كثير من الفقهاء قضايا متخيلة » واستنبطوا لها حكماً > على 
احتمال أن تقع فى وقت ما » وفى بيئة ما » استعداداً للبلاء قبل نزوله > كما 
کانوا یعبرون . 

وإزاء هذا الغنى والوفرة من الأفكار الفقهية أصولًا وفروعاً > شعر الكثيرون 
بأن لا حاجة إلى المزيد من الاجتهاد » كما أن إعجابهم البالغ بتراث السابقين 
الهائل » وشعورهم بتقصير أنفسهم إذا قيسوا إليهم » وخشية بعض الورعين من 
دخول الأدعياء إلى هذا المجال » فيفسدوا شريعة الله بالهوى والاحتيال » كل 
هذا جعلهم يقرون سد باب الاجتهاد » وإن كان هناك من خالف ذلك وأنكره . 

ولا شك أن هذا الموقف كان نكسة أصابت الفقه الإسلامى العظيم » حالت 
بينه وبين التجدد المطرد » والنمو الكامل » الذى كان يرجى أن يتم » لو ظل 
باب الأجعهاد مفتو حا ¿ كما كان فى العضرر الأول . 

ومع هذا - أعنى الالتزام بالتقليد وإقفال باب الاجتهاد - لم يعجز الفقه 
الإسلامى المذهبى نفسه عن مجاراة التطور إلى حد كبير » والإفتاء فى كل 


<۹ 


ما پحد من وقائح واحات ¢ وإ لم ينص علیها الأئمة ال . 


الأسباب التى ساعدت الفقه على الفو والمرونة فى طور التقليد : 


وما ساعد على صلاحية الفقه الاسلامى لعلاج مشكلات الناس المحجددة 
وأوضاعهم المعطورة - برغم توقف الاجتهاد المستقل » والتزام المذاهب المعروفة - 
دة ام 

كان الطر يرال تلك الور كان ا هد كانت عة اا كاه 
أو فى عقومم وأفكارهم تغيرات جزئية » حتى كان الانقلاب الصناعى فى الغرب 
الذى كف سا اق ر اة الات قرا بف الي ٠‏ عوى اتور . 
فقد نتج عن استعمال الآلة فى حياة الإنسان - بوساطة البخار تم الكهرباء ثم 
الذَرة - تطور هائل ف الجتمع البشرى » نشأت عنه أوضاع ومشكلات م تكن 
تخطر ببال الناس من قبل . 

۲ - إن المذاهب الفقهية التى سلدت العالّم الإسلامى » كانت ف داخلها غنية 
بالأقوال والاجتادات التنوعة » نتيجة لتعدد الروايات أو الأقوال عن إمام 
المذهب » أو لخلاف أصحابه المعتمدين له ف بعض المسائل »> ومذا نجد خلاف 
الك فى مسائل لا تکاد تحصی › فضاد عن اختلافات الروايات عن مالك 

ونجد للشافعى قوله الجديد وقوله القدم » فضلا عن خلاف أصحابه له 
کالبویطی والمزنی وغیرها . 


ونجد لابن حنبل الروايات العديدة ف المسألة الواحدة » فضلا عن أقوال 


الأصحاب کاللال وابن الحرى وغیرها . 


وكل هذا جعل لفقهاء كل مذهب حرية وسعة فى اخحتيار القول الذى يرونه 
ارجح وأوفق بمقصود الشرع « وأصلح لرمانہم وأعرافهم 

ومن قرأ كتب الحنفية - كالميسوط والبدائع » وشروح المداية والكنز » والڈر 
الختار وحاشيته » أو قرأ كتب الالكية كالمدونة وشروح الرسالة لابن اى زيد »› 
أو الشروح على مختصر « خليل » وحواشيما وغيرها » أو قرأ المهذب والمجموع 
والروضة وفتح العزيز وشروح الهاج وغيرها من كتب الشافعية » أو قرأ كتب 
الحنابلة مثل « المغنى ) لابن قدامة › ومثل « الفروع ) و تصحيحه ف ستة 
مجلدات » و « الإنصاف ف الراجح من الحلاف » ف اثنى عشر مجلداً - تبين 
له صحة ما أقول . 

ومن هنا احتلفت التصحيحات والترجيحات ما بين عصر واحر » وما بين 
قطر وآخر » وربما وجدنا قولا فى مذهب يفتى أهله بضعفه وعدم الأخذ به » 
حتى بقيّض الله له من العلماء مَّن ييه وينصره ويقويه » فإذا هو المعتمّد أو 
الراجح أو الحتار للفتوى . 

ولم مخل مذهب من المذاهب التبوعة من ثلة من هولاء العلماء الأقوياء القادرين 
على مخالفة من قبلهم فى التصحيح والترجيح والاحتيار › وأكتفى هنا - ونحن 
فى بلد مالكى المذهب - يشال بارز ظهر فى القرن الثامن بين المالكية على 
يدى الإمام ابن عرفة بتونس » الذى ثار على التضييق وصرامة الالتزام اللذين أذ 
امل مذهبه وهل عصره بہما أنفسهم فرجع يجمع الاقوال المتر وكة من الكتب 
القديمة » وينظر فى وجه تشهيرها وترجيحها » نظرا قد ينتهى به إلى اختيار حلاف 
ما احتازوا والاحتجاج لغير ما احتجوا له . 


)١(‏ أقصد : ليبيا » فقد كتب هذا البحث ف الأصل لندوة التشریع الإسلامی بہا » کا أشرت 
فى المقدمة . 
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ثم جاء تلاميذ ابن عرفة فجهروا بتابعة طريقته » ونقلوها من محال الدراسة 
والتحرير إلى ميدان التأليف والإفتاء والقضاء » فعملوا بها فى أقضيتم ورسائلهم 
وفتاويهم » واعتمدوا تحقيق المناطء وعدلوا عن كثير من المأحوذ به عند المالكية 
إلى أقوال كانت مستضعَفة » أو آراء لم تعرف ف المذهب من قبلهم » وظهر 
أثر ذلك ف القرن التاسع وما بعده“ . 


وف هذا القرن نقسه ظهر إمام مالكى كبير معاصر لابن عرفة › تجلى تجديده 
فى أصول الفقه أكثر من فروعه » ذلكم هو أبو إسحاق الشاطبی ( ٿت ۷۹۸ » 
صاحب « الموافقات » و «الاعتصام » وما من روائع الإبداع فى الفكر 
الإسلامى . 


ا القن ارا متاح ب ا ان 
يخر جوا أحكاماً من اجتہادهم أنفسهم مسائل وصور جديدة » من مسائل قديمة 
نص عليما إمام المذهب . 


وأقرب مثل فى ذلك تخر العلامة ابن عقيل الحنبلى“ إيجاب زكاة العقارات 
المؤجرة ونموها ما رو عن الإمام أحمد من وجوب زكاة الحلى إذا تخل للكراء » 
کا بيت ذلك فی کتابی « فقه الزکاۃ ۲^ . 


وف كل مذهب جماعة أو طبقة يسممم علماء المذهب « أهل التخرج » هم 
الذين يستخرجون الحكم لمسائل جديدة من مسائل تصن على حكمها إمام المذهب 


)١(‏ انظر بحث الاجتهاد : ماضيه وحاضره » للشيخ الفاضل ابن عاشور › فى كتاب الموعر 
الأول مجمع البحوث الإسلامية ص١٦‏ . 
(۲) انظر ترجمته ف « المہج الأحمد من تراجم أصحاب الإمام أحمد » للعلیمی ص٥٠۲‏ - 
۸ - ترجمته رقم ۷٤۷‏ » وی ذيل طبقات الحنابلة رقم1۹ » وفى مختصر الطبقات 4١٣١‏ › 
وف المنعظم لابن الجوزی ج٩‏ ص۲۱۲ » وف شذرات الذهب لابن العماد ج٤‏ ص٣٠٠‏ »› 
وفى البداية والنهاية لابن کثير ج۱۲ ص٤۱۸‏ . 

(۳) الجرء الأول ص1۷٤‏ ¬ 1۸> . 
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أو أئمته عن طريق القياس عليما والإلحاق بها . 

٤‏ - إِنّهم أجازوا تة تغيير الفتوى بتغير الأزمان والأمكتة والأحوال والعوائد 
والأعراف > فلم يجمدوا على ما ص عليه متهدو المذهب وإن اصطدم ذلك 
مصصلحة عامة ء أو خرف قائم » وف هذا كمب ابن الق فصمله الممتع فى « إعلا 
الموقعين » عن تغيير الفتوى واحتلافها بتغير ما ذكرنا من الموجبات . 

وكذلك کک القرافى فى كتابه الفريد د الاحکام ‏ ف تییز الفتاوى من 
الأحكام مبيناً اَن استمرار الأحكام التى مدركها العُرف والعادة » مع تغير تلك 
العوائد « حلاف الإجماع وجهالة فى الدين » قال : بل كل ما هو فى الشريعة 

E a‏ تقضيه العادة المتجددة وليس 
هذا تجديداً للاجتهاد من المْقلد » حتى يشتر ترط فيه أهلية الاجتهاد . . بل هذه 
قاعدة اجتيد فيها العلماء وأجمعوا عليا » فنحن نتبعهم فيها من غير تجديد 
اجتباد . 

وفى القرن الثالث عشر المجرى كتب علامة متأخرى الحتفية ابن عابدين 
رسالته الشهيرة « نشر العرف فى بناء بعض الأحكام على العرف » مستخلصاً 
أحكامها ما قرره علماء المذهب فم وأفتوا به فى تلف الأعصار . 

ولقد ذكر ف هذه الرسالة التافعة : أن كثيرا من الأحكام تختلف باختلاف 
الزمان لتغيير عرف أهله » أو لحدوث ضرورة » أو لفساد أهل الزمان » بحيث 
لو بقى الحكم على ما كان عليه أولا » للزم منه المشقة والضرر بالناس » ولخالف 
قواعد الشريعة المبنية على التتخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد . وهذا نرى 
مشا المذهب خالفوا ما ص عليه الحتہد رإمام المذهب) فى مواضع كثيرة بناها 
عل ما کان فی زمنه لعلمهم بأنه لو کان ف زمنہم لقال با قالوا به » اذا من 


قواعد مذهبه“ 


)١(‏ انظر : الإحكام ف تييز الفتاوى والأحكام ص٠۲۳‏ ط . حلب تحقيق الشيخ عبد الفتاح 
ی غدة . 
(۲) مجموعة رسائل ابن عابدین ج۲ ص١٠۲٠‏ . 


or 


وسنعود إلى مسألة تغيير الفتوى بتغير العْرف فيما بعد 

ه - إِنهُم أجازوا « الحيل الشريعة » للخروج من الحرج الذى ينشأً عن 
السك ببعض الأحكام المذهبية . 

ولا أنكر أن بعض هذه الحيل كان مطية للهرب من أحكام الشريعة نفسها 
حقيقة » مع الإبقاء علا صورة » وهى التى حمل عليما مثل ابن القم فى كتابيه 
« إعلام الموقعين » و «إغاثة اللهفان » . 

ولكن الإنصاف يقعضينا أن قل کر ن ر ات و ناجحة 
للخروج من ضيق مذهب إلى سعة مذهب اخر » فقد وسعوا بهذا على أنفسهم 
ما ضيقوه بفكرة التقليد المطلق » والالترام المذهيى الصارم » ولا بأس أن أذكر 
مثا هنا مما صادفه وانا أمحث فى « فقه الزركاة ٠‏ . 

فو E N‏ چ ق کن 
ميت » أو فى قضاء دينه » ونحو ذلك » لأن ركن الزكاة عندهم الفليك وهو 
جديد » أو يوجد مسجد قديم فى حاجة إلى ترمم وإصلاح » أو يوجد ميت 
يحتاج إلى کفن » او يموت عليه دين له مطالبون » ولا وفاء فی تر کته . . وهذه 
فما يکون الحل ؟ 

هنا يلجا أصحاب القول المذ كور إلى الحيلة فيقولون : والحيلة فى الدفع إلى 
هذه الأشياء مع صحة الزكاة : أن يتصدق على فقير » ثم يأمره بفعل هذه 
O RE E N O NN‏ 

وإغا لجأو إلى ذلك » لأن الترامهم المذهبى ينعهم ترجيح مذهب من يتوسع 
فى تفسير ١‏ سبيل الله » مثلا » ومن يجيز قضاء دين الميت من سهم « الغارمين » 


. انظر فقه الزکاة ج۲ ص۸۳۹‎ )١( 


o4 


كالمالكية وغيرهم . 

- إِنّهم أجازوا الغمل بمذهب الغير لضرورة أو حاجة » کا أجازوا العمل 
بالقول الضعيف فى المذهب لل ذلك » وكثيراً ما يكون القول الضعيف ف 
ا 

وف متن خليل مع شرحه : وحكم القاضى المقلد بقول إمامه (أى بالراجح 
منه) » لا بقول غيره » ولا بالضعيف » من مذهبه » وكذا المفتى فإن حكم 
بالضعيف نقض » إلا إذا م يشتد ضعفه » وكان الحا (أى القاضى ) من أهل 
الترجيح » وترجح عنده ذلك الحکم رجح » فلا ینقض › کا لو قاس عند عدم 
التصَ وهو من هله . 

وقال الدسوق فى حاشيته معقباً على هذا اوضع : قوله : « لا بقول غیره ») » 
ای ولا يجوز له الحکم بقول غير إمامه » وإن حکم لم ينفذ حکمه » والقول 
نه پازمه الحکم بقول إمامه لیس متفقاً عليه حتى قيل : لیس إمامه رسولا أرسل 
إليه » بل حكوا خلافاً إذا اشترط السلطان عليه ألا يحكم إلا مذهب إمامه» 
فقيل : لا يلزم الشرط » وقيل : بل تفسد التولية » وقيل : يمضى الشرط 
للمصلحة . 

وذكر الدسوق أيضاً : أن المفتى يجوز له العمل بغير الراجح من مذهب إمامه 
فى نحاصة نفسه للضرورة » ولا يفتى بذلك غيره » لأنه لا يتحقق الضرورة بالنسبة 
لغيره » كا يعحققها بالنسبة لنفسه » ولذلك سدوا الذريعة » وقالوا بمنع الفتوى 
ر و ا و اھر و ل اف 
ولو تحققت الضرورة » قاله البنانى » قال الدسوق : ويؤخذ من كلامه أنه جوز 
للمفتى أن يفتى صديقه بغير المشهور إذا' تحقق ضرورته » لأن شأ الصديق لا 
فی . 

ؤفى المعراج من كنب اللنفية عن فخر الأئمة : لو أفتى بشىء من هذه الأقوال 
(يعني الضعيفة) ف مواضع الضرورة طباً للتيسير لكان حسناً » وقيّد ابن عابدين 
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قول من قال بأن المفتى ليس له العمل بالضعيف ولا الإفتاء به - بأنه محمول 
على غير موضع الضرورة . 

کا أجاوزا أن ييل القاضى اللترم بمذهب من نفسه » أو بإلزام ولى الأمر » 
أن يحيل بض القضايا إلى قاض آخر يحكم فيا بغير مذهبه » فيتفذ حكمه » لاجم 
اتفقوا على أن حكم القاضى فى ما هو مهد فيه ينفذ إجتاعا » ويرفع 
لحلاف . 

ّ ا 8 1 د : 

۷ - وأكار من ذلك وأعظم : أن كثيرا من عققيمم ومنصفيہم رجحوا غير 
مذاهبهم فى بعض الأحكام حين تين لهم ضعف المأحذ الذى استند إليه مذهمم 
الذى التزموه » أو يظهر طحم من الأدلة ما م يظهر لإمامهم الى ارتضوا أصوله . 

وأكتفى هنا بذكر بعض الأمثلة : 

فعند المالكية تجد إماماً مثل القاضى أهى بكر بن العربى يويد مذهب أي حنيفة 
فى إيجاب الزكاة فى كل ما حرجت الأرض » حتى الخضراوات . 

فنجده ف « أحکام القرآن » عند تفسير أية الأنعام : وهو اذى انشا 
جئات مغروشاتي عير مغروشات, والحل والرزع حتاف كه والريون 
۶ ق E EE‏ رو هه مر رسي ٥‏ رلو 
والرمًان متشابهاً وَغير متشابه > كلوا مِن تَمَرِهِ إذا أثمَر واوا حَقه يَوْمَ 
حصتاده °4 . 

يحكى آراء المذاهب ف زكاة الخارج من الأرض بين مضيق وموسع ثم يخالف 
مذهبه إلى مذهب أهى حنيفة » مسهباً فى تُصرته وتأييده وما قاله : 

« أما أبو حنيفة فجعل الآية مراته فأبصر › فأوجبها فى المأكول » قوتا كان 
و و ك ا ف ع و فا ت ااه 
)١(‏ انظر : بحوث ف التشريع الإسلامى للمرحوم الشيخ محمد مصطفى الراغى شيخ الأزهر . 
الأسیق - ره الله = ص۲۰ - ۲۹ . 


. ٠۴١ : الأنعام‎ )۲( 
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العشر ٠‏ . . إ. 

ونی شرح الترمذی يقول : 

« وأقوى المذاهب ف المسألة مذهب أهى حنيفة دليلا . وأحوطها للمساكين » 
وأولاها كياماً بشكر النعمة » وعليه يدل عموم الآية والحدیث ٩‏ . 

وفى باب الزكاة أيضا نجد بعض الالكية يرجح مذهب الجمهور فى اشتراط 
السوم لوجوب الزكاة فى الأنعام » فنجد ابن ناجى فى « شرح الرسالة » ينقل 
عن ابن عبد السلام قوله فى ذلك : « ومذهب الخالف هو الذى تركن إليه 
النفس » » كا يذكر هنا معارضة الفقيه الحافظ أهى عمر بن عبد البر (ت٣٦٤ه)‏ 
قول المالكية - وهو مالکی - بقوهم : « لا زكاة فى الحلى المعد للباس » فقد 
رأى أن إيجاب الزكاة فى أحدهما دون الآخحر كالتناقض »" . 

وعند الشافعية نجد الإمام أبا حامد الغزالى رت٠٠‏ ٠ه)‏ يقول عن مذهب إمامه 
الشافعى فى مسألة « المياه » : كنت أود أن يكون مذهبه كمذهب مالك » ثم 
يذكر سبعة أدلة يرجح بها ما ذهب إليه مالك من أن لاء لا ينجس إلا 
بالتغير“ . 1 

ونجد الامام حیى الدین النووی (ت٦۷٦ه)‏ فى شر حه لصحیح مسلم کٹیرا 
ما يرجح ما يدل عليه الحديث » وإن خالف ما عليه الأصحاب » وكذلك فى 
کک 0 ll‏ آبا الطاب (عفوظ بن أحمد الكلوذاق“ 

بد الامام آبٍ : ب 

ت١٠‏ ١٠ه)‏ ينفرد عن المذهب بعدد من المسائل ذكر صاحب « الهج الأحمد ؛ 


() انظر : أحكام القرآن - القسم الثانی > ص۷۹٤‏ ›» ۷٠۲‏ . 

(۲) عارضة الأحرذى > شرح الترمذی ج٣‏ ص٣أ٠٠‏ . 

®( شرح الرسالة لابن ناجی جا ض٣۲‏ . 

. انظر : إحياء علوم الدين - كتاب الطهارة‎ )٤( 

() انظر : ترجمته فی د انج الأحمد » رقم۰ ۷۲ ص۱۹۸ - ۲٠٦‏ ء وف ذيل الطبقات 
برقم 1٠‏ » أو فى مختصر الطبقات ٠٠۹‏ » وفى التتظم جه ص0٠۹۹‏ » وفى البداية والماية 
لابن کثیر ج۱۲ ص۱۸۰ › وف شذرات الذهب ج٤‏ ص۲۷ . 


o¥ 


جماة ما . 


ومثله الإمام أبو الوفاء على بن عقيل الطفرى شيخ الإسلام (رت١۳٠٠ه)‏ فقد 
NET‏ عن المذهب بسائل عديدة ذكر جملة منها العليمى ف « الهج 
الأحمد . 


ن كثيرا من الفقهاء الذين اندسبوا إلى المذاهب المتبوعة » بلغ درجة 
الاجتہاد المطلق بالفعل ~ بمعنى القدرة على أذ الأحكام من أدلتما مباشرة دون 
وساطة إمام المذهب وإن : يعوا ذلك ویعلنوه 


نستطيع أن نذكر من هولاء الأئمة والأعلام : أبا بكر بن العرهى من المالكية › 
رت۳٤‏ دهم والکمال بن الهمام من الحنفية » وعز الدين بن عبد السلام » وابن 
دقيق العيد ( ت۲٠۷‏ ه ) » والسبكى الكبير من الشافعية“ » وابن تميمية 
رت Y۲۸‏ ه ) وابن القم من الحنابلة ر ت ١‏ ه ) ١‏ وابن الوزير من الزيدية 
( ت ۸٤۰‏ ه). 


بل وجدنا فى القرن التاسع وأوائل القرن العاشر الإمام جلال الدين السيوطى 
(ت١١۹ه)‏ يعلن أهليته للاجتہاد المطلق » وإن كان على أصول الشافعى » وفرّق 
فى ذلك بين الاجتہاد المطلق الذى يدعيه لنفسه » والاجتهاد المستقل الذى اخحتص 
به أئمة المذاهب المتبوعة“ . 


بل رأينا ف القرن الثانى عشر عبقرياً ينبغ فى اند من بين أتباع المذهب الحنفى 
يرق إلى مقام الاجتهاد » والعودة إلى الأحذ من المنابع الأصلية » وهو الإمام العلامة 
أحمد بن عبد الرحم المعروف بشاه ول الله الدهلوی » (ت٣۷٠١ه)‏ صاحب 


. ۲۲٣ - ؟۲٥۹ص‎ )۱( 

(۲) ومثلهم سراج الدين البلقينى واللحافظ زين الدين العراق وخاتمة الحافظ ابن حجر 
العستلالی (ت۲٥۸ه)‏ . 

(۴) کا وضح ذلك فى رسالته الممتعة « الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتماد 
ف كل عصر فرض » تحقيق خليل اميس ط . بيروت . 


o۸ 


( -حجة الله البالغة » و «المسوى شرح الموطاً » وغيرهما . 

کا رأينا بعده علامة العن الإمام محمد بن على الشوکانى (ت١٠٠٠هم‏ » الذى 
استقل بالنظر ف الأصول والفروع استقلال تاماً » آخذاً بجا هداه إليه الدليل » 
ج يعجلل ذلك ف كتبه « إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول » و 
« نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » و « اليل الجُرار امحدفق على حدائق 
الأزهار » و « الدرارى المضية » وغيرها . 

واللاصة : إن الفقة الإسلامى استطاع أن يعالج مشكلات الجتمع المتغيرة › 
وأن يجد الحلول للكثير مما جد وتطؤر ف أحوال الناس » برغم صرامة الالتزام 
المذهبى » وانتشار التقليد بين العلماء »> ولكن طبيعة الشريعة الإسلامية وسعتها 
ومرونتها » غلبت على ضيتق التقليد وتزمته » فاستطاعت - إلى حد كبير - أن 
تواجه كل جديد با يدفع الحرجَ ويرفع الضرر » ويحقق مصال العباد . وهذه 
هى شهادة التارج . 


REKE 


۹ 


شهادة الواقع 

أما شهادة الواقع لصلاح الشريعة الإسلامية فيدل عليها عدة أمور » منها : 
إخفاق العلمانيين : 

١‏ - إن البلاد التى أعرضت عن الشريعة إعراضا تاماً > وأعلنت علما نينا 
ا 

وأبرز مثل لذلك دولة تركية العلمانية : تركية أتاتورك الذى خلع البلد المسلم 
من شريعته » بالحديد والنار »> واجبره على السير فى طريق الغرب » حذو النعل 
بالنعل » وعارض قطعیات الشرع الإسلامى معارضة ظاهرة › فلم تریح تركية 
من وراء ذلك إلا بقاءها ذيلا للمعسكر الغربى فى تشريعها وسياستما واقتصادها »› 
بعد أن كانت قوة عالمية هما وزنها وها ححطرها . 

وها هى الآن تمزقها الصراعات بين اين واليسار » والولاءات بين الغرب 
والشرق » ويحاول الخلصون من أبنائها مستميتين » أن يعودوا بشعبهم إلى ما يمن 
به ويستكن ف أعماقه من احترام الإسلام و حب الإسلام › وشريعة الإسلام . 


اثار تطبيق الحدود الشرعية : 

۲ - إن أكثر ما يتعرض لحملات الطاعنين على الشريعة هو الحدود التى جاء 
ا كا الله اة ةى وقاة د الرفة للد كور ى قله مال :+ 
والسارق والسارقة فاقطعو! ايديهما جزاء با كسبا نكالا من الله والله عزيز 
ک0 

ولكن الواقع يرينا رأى العين كيف أقام بلد مسلم - المملكة العربية - هذا 
(0 الائدة : ۳۸ 


۰ 


الحد فحقق للمجتمع آمنًا لا نظير له > حتى إن الرجل ليدع متجره مفتوح 
الأبواب ویذهب إلى صلاته أو عمل له » بلا حارس » ولا يسرق منه شىء › 
برغم ما کان یعانی هذا البلد نفسه - قبل اقامة الحدود - من الرعب واختلال 
الأ » نظرًا لكارة اللصوص وقطاع الطريق » وبرغم الأمية التى لا تزال فاشية › 
وبرغم الزحام المائل الذى يشهده هذا البلد فى موسم الحج والعمرة » وبرغم 
التقصير فى كثير من تعالم الإسلام الأحرى . وما تمن هذا الأمن الرائع » وهذه 
الدلمانينة المنقملعة النظير ؟ 

إن هذا الدمن ليس أكار من بضعة أيد قطعت » تنفيذاً لأمر الله جزاء با 
کت » بعد أن تعققت كل أركان الجرية > وتوافرت كل الشروط › واانتفت 
کل الشہہات . 

اة ايد قطعت » فصينت بقطعها أموال وحرمات ودماء وأرواح . كانت 
تذهب على ايدى اللصوص اللنطرين الذين لا يرعون لأحد حرمة » ولا ببالون 
ا ارتکوا من جرح وقتل » ف سبيل النجاة بأنفسهم من الوقوع تحت طائلة 
لفاك : 

و أيد - يذهب أضعافها فى حوادث المواصلات أو حوادث البراع 
والصراع -- أزالت الرعب من هجمات اللصوص الحترفين » الرعب الذى يشكو 
منه الناس فى كل مكان » حتى فى أكار بلاد الدنيا ثروة ومدنية : فى الولايات 
امسحدة الأميركية » کا يشهد بذلك كل من زارها فى الأونة الاحيرة . وكا تعبر 
عن ذلك الأرقام والاحصاءات المنشورة . 

بضعة أيد قطعت بعكم الشر ع » أمنت الاس على بيوتيم ومتاجرهم وأنفسهم 
وأمواهم . ا يشهد بذلك العدو والصديق . 

هذا مع بلادا إسلامية أخرى تعانى أشد العاناة من مامى اللصوص والنشالين 
العروفين للحكومة > ولجهات الأمن »> بأشخاصهم وامائهم وعناوييم 
رسوابقه» ولكما تقف حيالمم مكتوفة اليدين » عاجزة كل العجز ء لآم 
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عوقبوا بالسجن كار من مرة » فخرجوا منه شد ضراوة » وأعظم خحبرة فى فنون 
السطو والدشل والسرقات » حتى أصبح السجن وكأنه معهد خاص أعد لتدريمم 
على أعلى مستويات الإجرام ودرجاته » نتيجة التلاق الطويل الذى يحكى فيه كل 
جرم خبرته لزمیله . 

سبق الشريعة بأحدث النظريات القانونية : 

۳ - ومن شهادة الواقع بخلود هذه الشريعة وصلاحيتها : أن النظريات 
والمبادیء القانونية › التی یباھی بہا العصر الحديث › وتزھی با فلسفات القانون 
وأنظمته » قد سبقت بها الشريعة وأرست قواعدها » وقام على ذلك فقهها 
وتشريعها وقضاؤها » وحفل بذلك تاريخها . وقد عرض المرحوم الأستاذ 
عبد القادر عودة فى مقدمة الحرء الأول من کتابه القيم « التشريع الجناى 
الإسلامنى » طائفة من النظريات والمبادىء الشرعية - التى لم تعرفها القوانين 
الوضعية إلا أحيراً » أو لم تعرفها بعد - تتوافر فيا جميعاً كل المميزات ال جوهرية 
التى تميز الشريعة عن القانون وهى : الكمال » والسمو » والخلود » أو الدوام . 
قال : « فالدليل إذن على توفر هذه المميزات هو الواقع الذى لا يكذب » وليس 
بعد منطق الواقع حاجة لدليل أو استدلال » . 

من هذه النظريات : نظرية المساواة : التى جاءت با الشريعة من وقت 
نزوها » بنصوص صريحة تقررها وتفرضها فرضا » وبصفة مطلقة » بلا قيود ولا 
استشناءات » فلا امتياز لفرد على فرد » ولا لجماعة على جماعة » ولا لجنس على 
جنس » ولا للون على لون » ولا لام على محكوم . . 

هذا على حين لم تعرف القوانين الوضعية هذه النظرية إلا فى أواحر القرن 
امن عشر وأوائل القرن التاسع عشر » وهى مع هذا تطبقها تطبيقا محدودا » 
بالنسبة للشريعة التى توسعت ف تطبيق النظرية إلى أقصى حد . 

ومن فروع هذه النظرية العامة للمساواة أو من تطبيقاتجا : مساواة المرأة 
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بالرجل » فى التكاليف والحقوق العامة إلا فيما تقتضيه فطرة كل مهما ووظيفته 
فى الحياة وأعباؤه فيا » وهذا سر تفضيل الرجل ف الميراث وف رياسة الأسرة » 
التى يشير إلما قوله تعالى : ‡ وهن متل الذى عليين با لمعروف وللرجال عليهن 
درجة 4“ فالسلطة التى أعطيت للرجل هنا إنغا كانت مقابل ما حمل من 
مسثولية . ليتمكن من القيام بواجباته على خير وجه . 

ومن هذه النظريات : « نظرية الحرية » التى قررتما الشريعة فى أروع صورها » 
فقررت حرية التفكير › وحرية الاعتقاد » وحرية القول . 

وساق الشهيد عودة رمه الله من النصوص الدالة على هذه الحرية ما يشفى 
الصدور . 

ومن ذلك : نظرية الشورى التى نرل با القرآن الكريم منذ عهده المكى 
وأمرهم شورى بينم ) وأيدها فى المدينة بقوله : ل وشاورهم فى 
الأمر ^ . 

وقد سبقت الشريعة القوانين الوضعية ف تقرير ميدأ الشورى بأحد عشر قرناً » 
حيث ل تأحذ القوائين به إلا بعد الثورة الفرنسية » ما عدا القانون الإنجليزى » 
فقد عرف مبداً الشورى ف القرن السابع عشر » وقانون الولايات المعحدة الذى 
أقر المبداً بعد منتصف القرن الثامن عشر . 

ومن هذه النظريات : نظرية تقييد سلطة الحا » وهى تقوم على ثلاثة مبادىء 
أساسية : أوما : وضع حدود لسلطة الحا » وثانيما : مسوليته عن عدوانه 
وأحطائه » وثالها : تخويل الأمة حق عزله . . . 

وقد جاءت هذه النظرية بېذە المبادىء فى وقت كانت سلطة الحكام ف العا 


(۱) البقرة : ۲۲۸ . 
.( الشوری : ۳۸ . 
(۳) آل عمران : ٠٥۹‏ . 


1۳ 


كله سلطة مطلقة على امحكومين . فكانت أول شريعة تقيد هذه السلطة › وتلزم 
الحاكمين أن يتصرفوا داحل حدود معينة » وضمن دائرة حاصة » ليس هم أن 
يتجاوزوها » وإلا لم يكن مم مع ولا طاعة . 

ومن ذلك جملة نظريات فى الإثبات والتعاقد » مثل نظرية إثبات الدين 
بالكتابة » صغيراً كان الدين أو كبيراً » باستثناء الدين التجارى » وكذلك حالة 
الضرورة كالسفر وعدم وجود کاتب ... ومثل نظرية حق الملعزم فى إملاء العقّد 
لأنه أضعف الطرفين التعاقدين ومثل نظرية تحريم الامتناع عن تحمل الشهادات 
أو عن أدائها . وهذه النظريات كلها بعض ما اشتملت عليه الآية الكريمة المعروفة 
باي « المدايتة )“ من احکام وتوجیپات . 

ومن المبادىء أو النظريات التى زعموا آنا من نتاج العصر اخحدیث وحده » 
ما يسمونه « مبادىء العدالة الضريبية » وأعنى بالذات : القواعد الأربع التى 
ينسبون اكتشافها إلى رادم ”میٹ) والتی اُصبحت تعتبر فیما بعد ١‏ دستور العدل 
الضريبى » وهذه القواعد ھی : اليقين والملاعمة ٤‏ والاقتصاد ¢ والعدالة ( وقد 
بينت ف كتابى « فقة الزكاة » أن الإسلام قد سبق فلاسفة المالية والاقتصاد الحدثين 
باثنى عشر قرناً » وعرف هذه القواعد » وطبقها بذافيرها تطبيقاً سليماً عادلا . 

وف قاعدة « العدالة » ذكرنا ستة أحكام أو مبادىء أساسية سبق بها الإسلام . 
وهی : 

)١(‏ التسوية بين المكلفين فى وجوب الزكاة » فلا يعفى منها فرد ولا طبقة 
ولا جنس ما دام مالكاً لنصابما بشروطه . 


(۲) إعفاء ما دون النصاب وهو يشل الحد الأدنى للغنى المعتبر شرعاً . 


() وهی قوله تعالی : إ یا الین آمنوا ,اذا دایم بدین إلى أجل مسمی فاکتبوه ولیکتب 
بینکم کاتب بالعدل ولا يأب کاتب أن یکنب کا علمه الله » فلیکتب وجلل الذی عليه 
احق . . . الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . 
(۲) انظر : التشریع الجنان ط . فقرة ۲۰ ¬ ۲۸ ص٣۲‏ > 1۳ . 

“٤ 


(۳) منع ازدواج الزكاة کا فى حديث « لا ثنى فى الصدقة » فلا يجوز إيجاب 
زکاتن فى حول واحد بسبب واحد » وقد ذكرنا هناك هذا المبداً فروعاً وتطبيقات 
شتى من صمم الفقه الإسلامى . 

(ء) احتلاف مقدار الزكاة باحتلاف الجهد » وأوضح مثل له إيجاب العشر 
فى الزروع والار إذا سقيت بغير آلة » ونصف العشر إذا سقيت بالة . . وهذا 
أمر لم يلتفت إليه - فيما نعلم - غير الشريعة الإسلامية . 
, عين ٠‏ الال جا كان رجال الالية وجباة الضرائب قدياً . ومن هنا أعفت الشريعة 
الحوائج الأصلية من الدخحول فى وعاء الزكاة » أو ما يسمى الآن الحد الأدى 
للمعيشة أو حد الكفاف » ومثل ذلك إعفاء دين إن كان دينه يستغرق النصاب 
أو ينقصه . وإلا حفف عنه بمقدار دينه . . إلى غير ذلك من الأحكام . . 

() وأخيراً تاأنى العدالة فى التطبيق » باحتيار العاملين على ال زكاة من الصاللين 
الأقرياء الأمناء وتو جمهم وتحصيمم وحسن الرقابة عل( چ 

وسیاتی فى كلام الدكتور السنہورى والدكتور على بدوى وغيرهما إشارة إلى 
نظریات أحرى سبقت بها هذه الشريعة الغراء . 

ومن التفريع على ما ذكرناه هنا : أن كثيراً من الأحكام والنظريات التى جاءت 
بها هذه الشريعة من أربعة عشر قرناء وكانت فى وقت ما موضع ارتياب أو 
ورفعاً للضرر والظلم عن الأفراد والجتمعات . وأبرز مثل لذلك مبدءان مشهوران 
ہا : 


أ - الطلاق : الذى اضطرت دول الغرب كافة إلى الاعتراف به > واخرها 


)١(‏ انظر فى تفصيل ذلك : الفصل الرابع من الباب التاسع من كتابنا « فقة الزكاة » جزء 
۲ ص۱۰۴۳۴۸ “¬ ۱۰٥۲‏ . 


تلك الدولة الكاثوليكية العريقة وهی : إیطالیا . وقد عقد فی لاآهای سنة ٠۹٩۸‏ 
مؤتمر للقانون الدولى الخاص (الدورة الحادية عشرة) فكان مما تناوله الببحث : 
إعداد معاهدة الاعتراف بالطلاق والتفريق القانونى . على المستوى الدولي“ 
وهذا معتاه الرجوع إلى حكم الإسلام . 

ب - والالى : الربا » الذى زعموا فى وقت من الأوقات أن عجلة الحياة 
الاقتصادية لا تدور إلا به » حتى قام من كبار الاقتصاديين فى الغرب من ينقض 
فكرة الربا من أساسها باسم العلم والاقتصاد نفسه » لا باسم الدين والإعان . 
ولعل أشهر اسم يذ كر فى هذا الصدد هو اسم الاقتصادى البريطانى الشهير (كينز) 
الذى قرر أن انجتمع لا يصل إلى العمالة الكاملة إلا بالقضاء على سعر الفائدة . 

ومن الخير أن يرجع ق ذلك إل ابات الأساندة عيسى غبدة وال نوز 
محمد عبد الله العربى » والدكتور محمود أبو السعود » والدكتور أحمد النجار » 
وغيرهم ففیپا بیان وشفاء . 


شهادة رجال القانون 

٤‏ - وما سجله الواقع للشريعة الإسلامية كذلك » ما شهد به كبار 
المتتخصصين من رجال القانون » الذين اتيح همم الاطلاع على بعض كنوز هذه 
الشريعة وفقهها الغنى الفسيح . 

يقول العلامة القانونى الكبير الأستاذ عبد الرزاق السنهورى ف مقال له منشور 
فى مجلة القضاء العراقية رف العدد الأول من السنة الثانية مارس ٦۱۹۳١م)‏ فى صدر 
بحثه عن صلاح الشريعة الإسلامية للخلود فى ميدان التطبيق المدفى : . 

« لا أريد الاقتصار على شهادة الفقهاء المنصفين من علماء الغرب كالفقيه 
الألمانى كوهار والأستاذ الإيطالى دليفيشيو والعميد الأمریكى ويكمور وكثیرین 
غيرهم » ممن يشهدون با انطوت عليه الشريعة الإسلامية من مرونة وقابلية 
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للتطور » ويضعونا إلى جانب القانون الرومانى والقانون الانجليزى أحد الشرائم 
الأساسية الثلاث التى سادت ولا ترال تسود العام > وقد شار الأستاذ لامبیر 
الفقيه الفرنسى المعروف ف الموممر الدولى للقانون المقارن الذئ انعقد فى مدينة 
لاهای سنة ۱۹۳۲ إلى هذا التقدير الكبير للشريعة الإسلامية التى بدأ يسود فقهاء 
وربا وأمریکا ف العصر الحاضر . 

« ولكنى أرجع للشريعة نفسها لأثبت صحة ما أقول : ففى هذه الشريعة 
عناصر لو تولتها يد الصياغة اخات صیاغتا » لصنعت مہا نظریات ومبادیء 
لا تقل فی الرق والشمول وف مسايرة التطور عن أحطر النظريات الفقهية التى 
نتلقاها اليوم عن الفقه الغرى الحديث . 

واف أل اة ارب اضطررت إل الاقتصار علا لضيق المقام » يدرك كل 
مضطلع على فقه الغرب إن من أحدث نظرياته ف القرن العشرين نظرية « التعسف 
فى ' استعمال احق » ونظرية « الظروف الطارئة » ونظرية « تحمل التبعة ) 
و« مسئولية عدم الفييز ) . 

« ولكل نظرية من هذه النظريات الأربع أساس ف الشريعة الإسلامية لا يتاج 
إلا إلى الصياغة والبناء» . 

ثم أوضح الأستاذ السنهورى بإسهاب أسس هذه النظريات الحديثة الأربع فى 
الشريعة الإسلامية“ ولا يسع الجال الآن لذكر ما كتبه فى ذلك » فإن ما يعنينا 
هنا هو شهادته . 

ويقول الاستاذ الدكتور على بدوى عميد كلية الحقوق بمصر سابقاً (مجلة 
القانون والاقتصاد » العدد الخامس من السنة الأوللى) بعد مقارنة بين الشريعة 
الإسلامية والقانون الرومانى » وهو المصدر الأول لكل .تشريع أوربى : 


(1) من كتاب « المدحل الفقهى العام - الجزء الأول » للأستاذ مصطفی الزرقا ص٦٤۲‏ - 
۷ 
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إن القانون الرومانن يقوم على الشكلية التى تتطلب إجراءات رسمية وطقو ' 
معينة » هى احور فى جميع نظمه » على حين أن الشريعة الإسلامية » تقوم على 
العجرد من الشكليات والبساطة فى التعامل » ونية الفريقين ف التعاقد » وعلى روح . 
العدالة الفطرية بين الناس . . . ثم يقول : 

« . . . وكذلك ف ناحية القانون ال جنا » يتبين لنا استقلال التشريع ا لجنا 
فى الفقه الإسلامى » بل وتفوقه أيضاً على غيره من التشريعات القدية والحديثة » 
وذلك فى مواضع عدة » ما : 

أ - نظام الحسبة » وهى وظيفة اجتاعية ف العصر القديم تقابل وظيفة النيابة 
العمومية فى العصر الحديث . 

ب -- نظام العقاب بالتعزير » وهو أن يترك تحديد العقوبة - نوعاً ومقداراً ¬ 
إلى القاضى » فيحكم بما يراه تبعاً لما يظهر له من ظروف كل جرية » وحالة 
المجرم » ونفسيته ودرجة ميله إلى الإجرام » وهو نظام يتاز به الفقه الإسلامى 
وحده » وينادى به كبار العلماء ال جنائيين ف العصر الحديث » حتى تكون العقوبة 
محققة للغاية من تشريعها » وبذلك يتحت القول بأن الشريعة الإسلامية تشمل 
من مبادىء العقوبة ونظمها ما لا يقل فى سعة النطاق › وتهذيب الفكرة » عن 
أحدث البادىء والتظم الوضعية » ومنها ما لم يكن له مثيل فى نظم العقوبة 
الرومانية) . 

ويقول الدكتور شفيق شحاته (النظرية العامة للالترامات فى الشريعة ال لجزء 
الأول ص۲۰۱ ) : 

« وإذا أردنا المقارنة من حيث قم النظم القانونية » وجدنا التشريع الإسلامى 
قد سبق التشريع الرومانى ف تقدير المبادىء العظيمة » ومنها مبداً انتقال الملكية 
محرد الاتفاق ومبداً سلطان الارادة ومبداً النيابة التعاقدية . . .) . 


ویقول الدکتوران السنہوری وحشمت أبوستيت فى كتابهما (أصول القانون) 
ص۱۲۲ . 
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«. .. لم تسلك الشريعة الإسلامية فى نموها الطريق الذى سلكه الفقه 
الرومانى » فاإن هذا القانون بدا عادات ا قدمنا » ونما وازدهر عن طريق الدعوى 
والاجراءات الشكلية » أما الشريعة الإسلامية فقد بدأت كتابا منزلا » ووخياً من 
عند الله » ونمت وازدهرت عن طريقق القياس المنطقى » والأحكام الموضوعية » 
إلا أن فقهاء المسلمين امتازوا على فقهاء الرومان » بل امتازوا على فقهاء العام 
باستىخلاصهم أصول ومبادیءِ عامة من نوع آخر > ھی إصول استنباط الأحكام 
من مصادرها › وهذا ما موه بعلم أصول الفقه » . 
يشيدون بها كذلك وفقاً لما عرفوه من الحق » والحق احق أن يتبع . وقد نقلنا 
آنفاً عن الدكتور شفيق شحاته المسيحى المصرى ما يؤيد ذلك . 

وف سوريا وجدنا الزعم القانونى السياسى المعروف : الأستاذ فارس ال خورى 
يشيد بالشريعة كتابة وشفاهاً فى مواقض عديدة . 

ويقول الأستاذ محمد الفرحانى فى كتابه « فارس الخورى وأيام لا تنسى » . 
قال لی فارس الخوری : 

« هذا هو انى » أنا مؤمن بالإسلام وبصلاحه لتنظم احوال الجتمع العرهى 
وقوته فى الوقوف بوجه كل المبادىء والنظريات الأجنبية مهما بلغ من اعتداد 
القائمين عايما . لقد قلت ولا زلت أقول : لا يمكن مكافحة الشيوعية والاشتراكية 
مكافحة جحدية إلا بالاسلام والاسلام وحده هو القادر عل هدمها ودحرها) . 

« ولقد نقلت هذا الكلام فى حينه إلى الأستاذ محمد المبارك عميد كلية الشريعة 
بجامعة دمشق فقال لى : 

« من الغريب حقاً أن يستان بأمر الإسلام » من قبل بعض أبنائه » ويعمل 
على إبعاده عن واقع الحياة » فى حين يقف أعظم مسيحى فى الشرق يجهر بضرورة 


1۹ 


الأحذ بأحكام الإسلام والغمل بشريعته » . 


بل نراه يريد قيام حكومة إسلامية قوية حازمة » لتضرب بشدة على أيدى 
مرو جی الالحاد والفساد والانحلال ¢ فيقول : 

و نحن بحاجة إلى حكومة حازمة » تومن بالاسلام کدین ونظام متکامل » 
وتعمل لتطبيقه » ومن ذا الذى يرضي ضميره ويطمفن قلبه إلى سلامة أمته وكيان 
بلده وهو يعلم أن التحلل والفساد منتشران لدرجة يصعب معها صدها » وإيقاف 
تيارھما » . 

_ ومن ذا الذى ينكر على المسقولين فيه » مكافحة ذلك التحال » وذلك الفساد 
بشريعة هى من تلك الأمة وفيا" ؟ 

وف مناسبة أحرى ببين الأستاذ الخورى فضل التشريع ال جنانى الإسلامى ف 
تعقيت الأمن والاستقرار للمجتمع والقضاء على الجرية والجرمين » فيقول : 

ف تذكرون ولا شك عندما تضعون ف الموازنة العامة للدولة المبالغ الطائلة التى 
تخصص للأمن العام » والشرطة » والدرك » والحاكم كرواتب ونفقات . . فلو 
طبتق الشرع الإسلامى وقطعت يد فى حلب مثلا . . وجلد حر ف دير الزور › 
ورجم ثالث ف دمشق » وكذلك ف بقية امحافظات » لانقطع دابر هذه الجرام » 
ولتوفر على الدولة ثلاثة أرباع هذه الموازنة . ) 
شهادة النصفين من الغربيين : 

ه - هذه الشهادات المؤيدة للشريعة الإسلامية ی جال لاخر 
وأساتذة الفقه فى ال جامعات » وإنما هى شهادات من كبار رجال القانون الوضعى › 
الذين رضعوا من لبانه » وترعرعوا فى أحضانه » وهى شهادات معللة تحمل فى 


(۱) فارس الخوری وأیام لا تتنسی ص۲۷۲ - ۲۷۳ - للأستاذ محمد الفرحاف . 
(۲) المصدر نفسه ص۹٦۲‏ . 


۷۰ 


عياراتہا براهين صدقها . 

وأكار من ذلك أن كثيرا من الراسخين فى علوم القانون والآداب ف الغرب 
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حين اتيح مم الاطلاع على بعض جوانب الشريعة الإسلامية لم يملكوا إلا أن 
يعترفوا بفضلها وسبقها وتفوقها » قائلين كلمة الحتق والإنصاف ولا باس أن 
نسوق هنا بعض شهادات هؤلاء وخحصوصا الذين لا يزالون يقون بالفكرة إذا 
هبت رها من جهة الغرب . 

یقول الدکتور « ایزکو انساباتو » . 

« إن الشريعة الإسلامية تفوق فى كثير من بمحوثها الشرائع الأوربية »> بل هى 
التى تعطى للعا لم أرسخ الشرائع ثباتا » . 

« ويقول العلامة الأستاذ « شبرل ٠‏ عميد كلية الحقوق بجامعة « فينا » فى موتمر 
الحقوق سنة۱۹۲۷م : 

« إن البشرية لتفتخر بانتساب رجل كمحمد عه إلا ء إذ أنه رغم أميته 
استطاع قبل بضعة عشر قرناً أن ياتى بتشريع سنكون نحن الأوربيين أسعد ما 
نكون » لو وصلنا إلى قمته بعد ألفى سنة) !! ! 

ولسنا فى مقام الرد على اعتبار الشريعة من عند محمد عليه الصلاة والسلام › 
ولكن الذى يمنا هو حكمه هما ببذا التفوق الساحق . 

ويقول الدكتور « هوكنج » أستاذ الفلسفة ججامعة هارفارد فى كتابه ١‏ روح 
السياسة العالمية » : 

« إن سبيل تقدم الدول الإسلامية ليس ف اتخاذ الأساليب المفترضة التى تدعى 
أن الدين ليس له أن يقول شيئاً عن حياة الفرد اليومية » أو عن القانون والنظم 
السياسية » وإنما يجب أن يجد المرء فى الدين مصدراً للدمو والتقدم . 


قال : وأحياناً يتساءل البعض عما إذا كان نظام الإسلام يستطيع توليد أفكار 
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جديدة وإصدار أحكام مستقلة تتفق وما تتطلبه الخحياة العصرية ؟ 

« والجواب على هذه المسألة هو إن ف نظام الإسلام كل استعداد داخلى للنمو 
وأما من حيث قابليته للتطور فهو يفضل كثيراً من النظم والشرائع المماثلة . 

والصعوبة لا تدشاً من انعدام وسائل المو والنهضة ف الشرع الإسلامى » وإنما 
ف انعدام الميل إلى استخدامه . 

ويقول : وإنى أشعر إننى على حق حين أقرر أن الشريعة الإسلامية تحتوى 
بوفرة على المبادىء اللازمة للہرض » . 

ويقول : الفيلسوف والأديب العا مى السار المعروف « برنارد شو ٠ : ٠‏ إثنى 
دائماً أحترم الدين الإسلامى غاية الاحترام لما فيه من القوة والحيوية فهو وحده 
الدين الذى يظهر لى أنه يلك « القوة الحولة » ويتمشى مع مصلحة البشر فى 
کل زمان » . 

ويقول المؤرخ الانجلیزی « ویلز ) فی کتابه « ملاح تاريغ الإنسانية » . 

« إن أوربا مدينة للإسلام بال جائب الأكبر من قوانينها الادارية والتجارية » . 

أا المؤرخ الفرنسى ١‏ سيدیو » فيو کد : أن قانون نابلیون منقول عن کتاب 
فقهى ف مذهب الإمام مالك هو شرح الدردير على متن خليل" . 
شهادة المؤتعرات الدولية للقانون : 

- ولم تقف الشهادة للشريعة الإسلامية بالصلاحية والخلود عند الأفراد 
المنصفين فقط من الغربيين » بل تجاوزت هذا النطاق إلى دائرة أرحب وأشمل هى 
دائرة المؤتمرات الدولية الخاصة بالتشريع والقانون المقارن 


الخطیب جزء ۱۱ ص۱۹۸م ۰ 
(۲) ضمن عحاضرة الأستاذ المستشار على على منصور التى نشرتبا مجلة الشهاب اللبنائية . 
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ففى مدينة لاهاى سنة ١٠١١٠٠ه‏ - ۱۹۳۷م انعقد موتمر دولى للقانون المقارن 
« المسثولية المدنية وال لجنائية فى الشريعة الإسلامية » وعن «استقلال الفقه 
الإسلامى » ونفى كل صلة مرعومة بين الشريعة الإسلامية والقانون الرومانى » . 

وقد سجل الموتر على اثر ذلك قراره التاريخى الهام » بالنسبة إلى رجال التشريع 
الغرهى وقد جاء فيه : 

. اعتبار الشريعة الإسلامية مصدراً من مصادر التشريع العام‎ - ١ 

۲ - ونما حية قابلة للتطور . 

. ونما شرع قاام بذاته لیس ماخوذا عن غیره“‎ - ٣ 

وفى نفس المدينة - لاهاى - سنة ۸٤۱۹م‏ انعقد موتمر الحامين الدولى الذى 
اشتر کت فيه ٥۳‏ دولة (ثلاث و مسون دولة) من أغاء العا م » والذى ضم جعاً 
غفيراً من الأساتذة والحامين اللامعين من تلف الأم والأقطار . 

اتخذ هذا الم تمر - بناء على اقتراح من نة التشريع المقارن فيه » وعطفاً على 
ما كان قرره موتمر القانون المقارن السابق ذكره بشأن الشريعة الإسلامية - القرار 
التالى : 

(نظراً لما فى التشريع الإسلامى من مرونة وماله من شأن هام » يجب على جمعية 
امحامين الدولية » أن تتبنى الدراسة المقارنة هذا التشريع » وتشجع عليما" . 

وفى سنة ١٠۹٠م‏ عقدت شعبة الحقوق الشرقية من امجحمع الدولى للجقوق 
المقارنة موْتمراً للببحث ف الفقه الإسلامى ف كليه الحقوق من جامعة باريس » 
تحت اسم (أسبوع الفقه الإسلامى) ودعت إليه عدداً كبيراً من أساتذة كليات 


. ٠٠٤ » ۲٠۳ص تاريخ التشريع الإسلامى للأساتذة : السایس والسبکی والبربری‎ )١( 
. ۲٠٠٥ص‎ ۱ المدحل الفقهى للأستاذ مصطفى الزرقا جزء‎ )۲( 
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الحقوق العربية وغير العربية وكليات الأزهر الشريف »› ومن الحامين الفرنسيين 
والعرب وغيرهم من المستشرقين » وقد اشترك فيه أربعة من مصر › من الأزهر 
«جمسة » عینپا امجمع الدول قبل عام ووجهت الدعوة للمحاضرة فہہا وهی : 

. إثبات الملكية‎ - ١ 

. الاستملاك للمصلحة العامة‎ - ٣ 

. المسغولية الجنائية‎ - ٣ 

. تأثير المذاهب الاجتادية بعضها فى بعض‎ - >٤ 

ه - نظرية الربا فى الإسلام . 

وكانت الحاضرات كلها باللغة الفرنسية وحصص لكل موضوع يوم » وعقب 
كل حاضرة كانت تفتح مناقشات مهمة مع الحاضر »› وبين المؤتمرين تطول أو 
تقصر بحسب الحاجة وتسجل خلاصتہا . 

وفى حلال بعض الناقشات وقف أحد الأعضاء » وهو نقيب سابتق للمحامين 
ف باریس فقال : 

« انا لا أعرف كيف أوفق بين ما كان محكى لنا عن جمود الفقه الإسلامى 
وعدم صلوحه اساسا تشریعیاً یفی جحاجات الجتمع العصرى المتطور ». وبين ما 
نسمعه الآن فى الحاضرات ومناقشتها » مما يثبت حلاف ذلك تماما » ببراهين 
النلصوص والمبادىء » . 

وف الختام وضع المؤتمرون بالإجماع هذا التقرير الذى نترجمه فيمايلى“ : 


« بناء على الفائدة المتحققة من الباحثات التى عرضت اثناء (أسبوع الفقه 


. ٠ الترجمة للأستاذ مصطفى الزرقا فى مقدمة كتابه « المدحل الفقهى العام‎ )١( 
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الإسلامى) وما جرى حوما من المناقشات التى تخلص منها بوضوح : 

. إن مبادىء الفقه الإسلامى هما قيمة « حقوقية تشريعية » لا يمارى فيا‎ - ١ 

۲ - إن احتلاف المذاهب الفقهية فى هذه امجحموعة الحقوقية العظمى ينطوى 
على ثروة من المفاهم والمعلومات » ومن الأصول الحقوقية وهى مناط الإاعجاب › 
وها يتمكن الفقه الإسلامى أن يستجيب لجميع مطالب المحياة الحديثة والتوفيق 
بين حاجاتها . 

بناء على ما تقدم يعلنون رغبتهم ف أن يظل أسبو ع الفقه الإسلامى يتابع أعماله 
سنة فسنة » ويكلفون مكحتب الوتمر وضع قائمة بالموضوعات التى أظهرت 
الناقشات ضرورة جعلها أساساً للبحث فى الدورة القادمة . 

ويأمل المؤتمرون أن تؤلف دة لوضع معجم للفقه الإسلامى يسهل الرجوع 
إلى مؤلفات هذا الفقه » فيكون موسوعة فقهية تعرض فيه المعلومات الحقوقية 
الإسلامية وفقاً للأساليب الحديلة » . 

واعتقد أن فى هذه الشهادات من الموتمرات العالمية المتخصصة كفاية أى كفا 
من کان له عقل حر . 


Ê 


HIKE 


الشريعة الخالدة وأوضاغنا المتجددة 
© ضرورة الاجتهاد 
6 کیف نختار من ترائنا الفقهی ؟ 
© موقفنا من النصوص الشرعية 
© الاجتهاد فى المسائل الجديدة 
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كيف تصلح الشريعة للتطبيق فى عصرنا؟ 


إذا كانت الشريعة صالحة للتطبيق فى كل زمان ومكان » فهى صالحة لذلك 
فى عصرنا حاصة » وفى بلادنا العربية والإسلامية بالذات » بل لا يصلح للتطبيق 
فى هذه البلاد إلا الشريعة الإسلامية . 

ولكن كيف تصلح الشريعة لعصرنا وقد تغيرت فيه الأوضاع عما كانت عليه 
فى العصور الماضية من النواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأدبية 
والدولية ؟ . 
والمصارف والتأمين » وبروز العمال. فى الحياة وظهور الاتجاه الجماعى بين 
الأنظمة الاقتصادية . 

وفى الناحية الاجتماعية : برزت المرأة إلى الشارع والمصنع والمكتب 
وزاحمت الرجل بالمناكب وظهر أثر ذلك فى الأسرة وفى الحياة العامة كلها 
وانتشرت القراءة والكتابة حتى قضى على الأمية فى كثير من الأقطار وبلغ العلم 
مدى بعيداً فى النواحى الكونية والرياضية وظهر أثر ذلك فى ترقية العمران 
وتسهيل الحياة . 

وفی السياسة : برز النظام اليأبى »› وظهرت شخصية الشعوب فی مقابلة 
حكم الفرد المطلق » واشتهر نظام فصل السلطات » وغيره من الانظمة 
السياسة: 

وفى العلاقات الدولية : اقتربت المسافات بين الدول » حتى أصبح العالم 
وكأنه بلد واحد » وتشابكت الصلات » وسم الناس الحروب » ولقيت الدعوة 
إلى السلام قبولًا فى لوب الأمم والأفراد . 
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وفى الناحية الأدبية : ظهرت شخصية الفرد بما له من حقوق ومطالب . 
ولم يعد فى وسع ملك أو رئيس أو حكومة انكار هذه الحقوق » ولو من الناحية 
النظرية على الأقل . 

هذا التغير فى عالمنا ومجتمعنا المعاصر » كيف نستطيع أن نواجهه بفقهنا 
القديم وكيف تصلح أحكام اسثنبطت فى عصور خلت للتطبيق فى عصرنا 
الحاضر ؟ . : 

والجواب أن شريعتنا الخالدة قادرة على مواجهة التطور ومعالجة قضايا 
عصرنا وقيادة ركب الحياة من جديد على هدى من الله وبصيرة » ولكن بشروط 
يجب توافرها وتحققها جميعا إذا كنا صادقين فى العودة إلى شريعة ربنا جادين 
فى حسن فهمها وحسن تطبيقها . 
العودة إلى الاجتباد : 
أما أول هذه الشروط وأهمها فهو فح باب الاجتهاد من جديد للقادرين عليه 
والعودة إلى ما كان عليه سلف الأمة والتحرر من الالترام المذهبى فيما يتعلق 
وليس عندنا نص من كتاب الله ولا سنة رسوله يلزمنا التقيد بمذهب فقهى 
معين » بل نصوص الأئمة أنفسهم متواطئة على الى عن تقليدهم فيما اجهدوا 
فيه › واتخاذه دیا وشرعاً ای يوم القيامة . 
طلب الخليفة أبو جعفر المنصور من مالك رضى الله عنه أن يكتب للناس 

(الموطاً) وأراد أبو جعفر با له من سلطان الخلافة أن يحمل كافة المسلمين فى 
ختلف أقطارهم على العمل با فيه ومعنى هذا أن تتبناه الدولة ويصيح هو قانونما 
الرسمى » وعرض الفكرة عل الإمام مالك . 

ولكن مالكاً رحمة الله لم يقره أن يحمل الناس على كتابه . 
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وقال للمنصور قولته الحكيمة : « لا تفعل يا أمير المؤمنين » فقد سبقت إلى 
الناس أقاويل و“معوا أحاديث » وأحذ كل قوم بما سبق إليهم » فدع الناس وما 

وفى رواية أنه قال له : « إن أصحاب رسول الله عه تفرقوا فى الأمصار 
وعند كل قوم علم فإن حملتہم على رأى واحد تكزؤن فة » . 

وبهذا الجواب الحكم اقتئع المنصور وعدل عن عزمه . . وتذكو القصة على 
إنها بين الرشيد ومالك » ولعل العرض تكرر من الخليفتين . 

وجواب الإمام مالك يدل على أنه لا ينكر اجتبادات الآخرين » ولا يزعم 
أن الحق فی اجنہاده وحدہ . کا یدل على آنه لا یقر إلرام الناس جیعاً برای قد 
يرى بعضهم الصواب فى غيوره نظراً لاختلاف البيعة » او اخحتلاف المدارس الفقهية 
ذات الاتجاهات المتعددة منذ عهد الصحابة أنفسهم . 

هذه المدارس التى أحذ عنما العلماء كل فى بلده فتعددت مشاربمم الفقهية › 
وتنوعت مسالكهم الاجتبادية . 

فنحن على يقين أننا لن نغضب الإماء مالكاً - رضى الله عنه -إذا نحن خرجنا 
عن اجتپاده فى بعض الأحكام إلى اجتماد غيره من الأئمة الاعلام . )ا لا نغضب 
غير مالك من الأئمة إذا دى بنا اجتباد صحيح إلى غالفة بعض اجتهاداتيم 
وارائهم . فلم يدع أحد مهم العصمة لنفسه فيما ذهب إليه . 

وقد قال مالك رضى الله عنه : كل أحد يؤْحذ من كلامه ويترك إلا الى 
وقال أيضاً : لا يصلح آحر هذه الأمة إلا بجا صلح بة أوها . 

ونحن نعلم يقيناً أن أول هذه الأمة ل يكونوا يقلدون » بل كان علماؤهم 
ېدون ويتصلون اتصال مباشراً بالکتاب والسنة ¢ وکان عامتهم يسالون من 
شاءوا من آهل العلم لا پتقيدون برأى عالم بعينه . 


(0) الميران للشعرانى جزء ١‏ ص٠"‏ . 
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أن الأئمة الجتمدين لو عاشوا إلى عصرنا لغيروا اجتبادهم فى كثير من المسائل 
التى بنوها على اعتبارات زمنية تغيرت وريا ظهر همم من الادلة ما كان خافيا 
وقوی ف أنفسهم ما كان ضعيفاً . 
ماذا نرید بالاجتپاد ؟ 

ولكن ما معنى الاجتہاد الذى نريده ؟ 

بعض الناس الغالين يكادون ينادون باطراح الفقه الذى انتجته العقول 
الإسلامية حلال العصور › ويطالبون بالعودة إلى الشريعة نفسها » ويشبمون الفقه 
التاريخى فى تلف المذاهب بأثواب فصلت وخحيطت وأحذت أشكالا عددة . 
فى حين أن الشريعة هى القماش الطويل العریض » الذى يصلح لکل لابس بان 
يأجذ منه ويفصل على قده » بدل عملية التصليح والتعديل فى القدم › وهذا الرأى 
ف الواقع غير عملى » وغير ممكن » وغير مفيد . 

فالعلم إنما ينمو ويتكامل باضافة اللاحقين إلى ما بناه السابقون » لا هدمه 
أو تر که جملة » وهذه الاضافة قد تتخذ شکل التهذيب والتنقيح › أو الانتقاء 
والترجيح » أو التجديد والتكميل » أو التصحيح والتعديل » وهذا صادق فى كل 
العلوم الكونية والإنسانية والدينية . 

وليس يقبل أو يتصور من أحد رید شای اران الكربم أن يمل تفاسير 
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السابقين بالرواية والدراية ثم يمضى وحده . e‏ : 


E 

إنه حتماً سيضل الاريق. ا حدث ي اشرورين, و 

وكذلك لو اراد بعض انی أ أن n‏ ازى مادء هل يسعه 
أن يمل شروح الأئمة ويعتمد على نفسه ؟ 

ليس معنى الاجتباد المنشود إذن أهمال الفقه الموروث » أو الغخض من قيمته 
وفائدته إنما المقصود من الاجتباد عدة أمور أساسية : 
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أولا : إعادة النظر فى تراثنا الفقهى العظم بمختلف مدارسه ومذاهبه وأقواله 
المعتبرة"“ فى شتى الأعصار » لاختيار ارجح الأقوال فيه » وأليقها بتحقيق 
مقاصد الشريعة » وإقامة مصالح الأمة فى عصرنا » فى ضرء ما جد من ظروف 
وأوضاع . 

ثانياً : العودة إلى المتابع : أعنى إل النصوص اللابتة والتفقه فيا على ضوء 
المقاصد العامة للشريعة . 
الفا : الاجتهاد فى المسائل والأوضاع الجديدة التى لم يعرفها فقهاؤنا الماضون 
ولم يصدروا فى مثلها حكما » وذلك لاستباط حكم مناسب نما فى ضوء الأدلة 
الشرعية . 
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. رنخاصة أقرال الصحابة والتابعين‎ )١( 
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أولا : كيف نختار من تراثنا الفقهى ؟ 


أما إعادة النظر فى تراثنا الفقهى » والاحتيار من بين مذاهبه وأقواله ما يصلح 
للعشريع والقضاء » والفتوى به فى عصرنا » فلا أريد به أن نأحذ منه أحذاً 
عشوائياً » حيشما اتفق » أو نأخحذ ما نراه أوفق لأهواء العامة » متتبعين ر حص 
المنذاعب.وزلات العلماء » مطرحين ها تؤيده الأذلة والالار ٤‏ -ويسنده: النظر 
والاعتبار » أو نأخذ ما يبرر الأوضاع القائمة بعجرها وبجرها » تلك الأوضاع 
التى كان كثير منها نتيجة غيبة الشريعة الإسلامية عن الحكم والتشريع » فى 
عدة مجالات من مجالات الحياة . 

إن ما احتواه تراثنا الفقهى من أحكام ليس فى مرتبة واحدة » فبعض هذه 
الأحكام مأخذه النص » وبعضها مأخذه الاجماع » وبعضها مأخذه القياس » 
أو الاستحسان أو المصلحة أو العرف» أو غير ذلك من مصادر الاجتهاد فيما 
لا نص فيه والتى يختلف فى الأحذ بها الفقهاء ما بين مثبت واف » وموسع 
ومضيق . وما كان من الأحكام ماخذه النص فان النصوص ليست كلها فى درجة 
واحدة » فبعض هذه النصوص صحيح الثبوت » صريح الدلالة » وبعضها صحيح 
غير صريح أو صريح غير صحيح » وما ثبت بالإجماع قيرف [جاع 
الصحابة أو إجماع من بعدهم وقد يكون إجماعاً قولياً > أو إجماعاً سكوتياً » 
وقد يكون هذا الإجاع المدعى غير ثابت أصلا » وقد يكون إذا ثبت مبنياً 
EE CS SE‏ 

لهذا كات لابد من قنخيصض هذا كله و انظ فى عله الاقزال كلها وما خذها 


نظرة مستقلة » مهتدية بالكتاب والميزان اللذين انزلهما الله على رسله » ليقوم 
الناس بالقسط . 


وقد قال آلإمام القرافى فى كتابه « الأحكام » : 
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« ليس كل الأحكام - يعنى الاجتهادية - يجوز العمل بها » ولا كل الفتاوى 
الصادرة عن المجتهدين يجوز التقليد فيها بل فى كل مذهب مسائل » إذا حقق 
النظر فيها » امتنع تقليد ذلك الإمام فيها »“ . 

وقال فى كتابه « الفروق ) : 

« كل شىء أفتى فيه المجتهد فخرجت فياه فيه على خلاف الإجماع أو 
القواعد أو النص أو القياس الجلى السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده 
ان ینقله للناس ولا یفتی به فی دين الله تعالی » فان هذا الحکم لو حکم به 
حاكم لنقضناه وما لا نقره شرعاً بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره 
شرعاً إذا لم يتأ كد فلا نقره شرعاً » والفتيا بغير شرع حرام فالفتيا بهذا الحكم 
حرام » وإن كان الإمام المجتهد غير عاص به بل ماباً عليه لاه بذل جهده 
على حسب ما أمر به وقد قال النبى عليه السلام : 

« إذا اجتهد الحاكم فاأحطاً فله جر » وأن أصاب فله أجران ۲ . 

« فعلى هذا يجب على أهل العصر تفقد مذاهبهم » فكل ما وجدوه من هذا 
النوع يحرم عليهم الفتيا به . ولا يعرى مذهب من المذاهب عنه » لكنه قد 
يقل وقد يكثر › غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا فى مذهبه إلا من عرف القواعد »› 
والقياس الجلى » والنص الصريح › وعدم المعارض لذلك » وذلك يعتمد على 
تحصيل أصول الفقه والتبحر فى الفقه » فإإن القواعد ليست مستوعبة فى أصول 
الفقه » بل للشريعة قواعد كثيرة جداً عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد فى 
كتب أصول الفقه أصلا » وذلك هو الباعث لى على وضع هذا الكتاب لاضبط 
تلاك القواعد بحسب طاقتى ۲ . 


(۱) ص۲۹٠‏ ط حلب بتحقيق عبد الفتاح أهى غده فى جواب السوال التاسع والعشرين . 
(۲) رواه الشيخان من حديث عمرو بن العاص . 
(۳) الفروق جزء ۲ ص۱۰۹ - ۱۱۰ . 


وإذا كان هذا القول فى شأن الأقوال والفتاوى الصادرة عن الأئمة 
المجتهدين » فما بالك بأقوال المقلدين » وفتاوى المتأحرين ؟ ! ! 

ولقد أكد القرافى أيضاً وبعده ابن القيم » وبعدهما ابن عابدين - بناء على 
اعتبارات شرعية ذكرناها من قبل - أن لتغير العرف والزمن والحال أثرها فى 
تغير الفتوى وتكييف الاحكام . 

وكل هذا يؤيد وجهة نظرنا » فى وجوب فحص الاقوال المروية » وخصوصا 
فيما عدا العبادات أى فى الشغون المدنية والتجارية والإدارية والجنائية والدولية 
ونحوها - حتى يتكون لنا فقه معاصر جديد مبنى على دراسة عميقة قائمة على 

أما الاعتراض علينا بان باب الاجتهاد قد اغلق بعد القرن الرابع أو الثالث 
أو الثانى فهو اعتراض مردود » لأن الذى فتح باب الاجتهاد للأمة هو رسول 
الله بج فلا يملك أحد بعد ذلك سده كائناً من كان . 

« وقد احتلفوا متى أنسد باب الاجتهاد ؟ على أقوال » ما أنزل الله بها من . 
سلطان قيل : بعد مائتين من الهجرة » وقيل : بعد الشافعى » وقيل : بعد 
الأوزاعى وسفيان » وعندهم أن الأرض قد حلت من قائم بحجة الله ينظر فى 
الكتاب والسنة » ويأحذ الأحكام » وألا يفتى أحد بما فيهما إلا بعد عرضه على 
قول مقلده » فإن وافقه حكم وأفتى › وإلا رده » وهذه أقوال فاسدة » فإنه إن 
وقعت حادثة غير منصوص عليها أو فيها حلاف بين السلف فلابد فيها من 
الاجتهاد من كتاب أو سنة وما.يقول سوى هذا إلا صاحب هذيان . . » . 


وينقل المحقق الشوكانى عن الإمام الزركشى قوله : 


. ۲۳٣ص انظر : إرشاد الفحول‎ )١( 
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و« قول هولاء القائلين بخلو العصر عن المجتهد مما يقضى منه العجب › 
لانهم إن كانوا قالوا ذلك باعتبار أن الله رفع ما تفضل به على السابقين من 
كمال العقل وقوة الفهم فهذه دعوى على الله باطلة . 

وإن كانوا قالوا ذلك باعتبار أن السابقين تيسر لهم من العلم ووسائل الاجتهاد 
ما لم يتيسر لمن بعدهم فهذه دعوى تخالف الواقع » فإن العلم ووسائل الاجتهاد 
والببحث فى القرآن والسنة ومذاهب الأئمة أصبحت أيسر للمتأخرين » . 
التأكد من ثبوت النص الذى بنى عليه الحكم : 

إن فى الفقه الموروث - على ما به من روعة ودقة وإيداع - أحكاماً اجتهادية 
ن فى حل من الإعراض عا ؛ لأن مداركها أو ماخذها ضعيفة عند النظر 
والموازنة کا بين القراف . 

فمن الأحكام الفقهية ما مأحذه حديث م تبت صحته أو حسنه » ومن الجمع 
عليه : أن الحديث الضعيف لا يعمل به فى الاحكام » هذا كان أول ما يجب 
علينا إلباته ومعرفته هو : التأأكد من ثبوت النص الذى بنى عليه الحكم » وهذا 
أمر يخص السنة وحدها ؛ فإن القرآن الكربم كله » قد ثبت ثبوتاً متواتراً لا شك 
فيه . 

فإذا تبين لنا أن الحديث الذى بنى عليه الحكم الفقهى غير ثابت من جهة 
سنده » فقد أصبحنا فى حل من التزام٠هذا‏ الحكم » وكان علينا أن ننظر فى المسألة 
فى ضوء القواعد والأصول العامة أو فى ضوء النصوص الأخرى . 


اضرب ادلات حفن الال 


المغال الأول : 
حدیٹ : ١‏ امراة امفقود تصبر حتى يأتا يقين موته أو طلاقه » الذى استدل 
به الشافعية وغيرهم قال اللحافظ : رواه الدار قطنى > من حدیٹ المغيرة بن شعبة 
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بلفظ (حتی یأتما الحیر) .والبیہقی بلفظ (حتی ياتا البيان) وإسناده ضعيف » 
وضعفه أبو حاتم والبيقى وعبد الحق » وابن القطان وغيره . 

وإذاً يكون الاستناد إلى هذا الحديث ف إبقاء امرأة المفقود على ذمته مدى 
العمر أو حتى يموت أقرانه » أو حتى ببلغ السبعين أو التسعين » أو نحو ذلك » 
مما يعود على الزوجة بالضرر المؤكد » لما فيه من إهدار حقها » وإضاعة عمرها 
سدى » استناداً إلى غير برهان » وإذا لم يوجد نص ف المسألة وجب النظر فيا 
على ضوء القواعد والمقاصد الشرعية » وهذا ما فعله عمر بن الخطاب رضى الله 


عنه . 


المخال الثافى : 


الحديث الذى رواه مالك ف الموطاً وأبو داود وابن ماجه فى سنہما : أن 
النبى عه « بى عن العُربان » .. والعربان : أن يشترى شيئاً » ويعطى البائع 
درهاً أو دراهم » ويقول : إن تم البيع فهو من الثمن › وإلا فهو لك » تأكيدا 
للارتباط بينهما ويسمى (العربون) أيضا . والحديث ضعيف ججميع طرقه › کا بين 
ذلك الإمام النووى ف المجموع . 

وقد احتلفت المذاهب فى هذا البيع بين من يجوزه ومن لا يجوزه فالأئمة 
الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعى على منعه » ورواه ابن المنذر عن ابن عباس 
والحسن . 

ما الإمام امد فعلى تجويزه » وهو مذهب ابن عمر وابن سيرين أيضاً » کا 
رواه ابن المنذر وقد روى عن نافع ابن الحارث وهو عامل عمر على مكة » أنه 
اشترى دار السجن بمكة من صفوان ابن أمية » بأربعة الاف » فإن رضى عمر 
فالبيع له » وإن لم يرضى فلصفوان أربع مائة . 

فإذا نظرنا إلى أدلة المانعين وجدناهم يستندون إلى الحديث » وإلى أن البيع 


. ۲٠۲ص‎ ۲ انظر : تلخيص امير للحافظ اين حجر جزء‎ )١( 


A۸ 


يشتمل على شرط فاسد ؛ لا فيه من أذ مال بلا عوض' فاما الحديث فلا 
صحة فيه لضعفه » وقد روی ف مقاپله حديث آخر » أخرجه عبد الرزاق فى 
مصنفه عن زید بن أسلم : 

رن رسول الله عي سل عن العربان ف البيع فأحله) وهو مرسل وف إسناده 
2 

يبقى النظر فى الاستناد العقلى » وقد رأينا الإمام أحمد يستند إلى الأثر عن 
عمر » ولا يعتبر أذ العربون عند النكول عن البيع كلا للمال بالباطل » ولعل 
هذا هو الأليق بعصرنا » والأوفق برو ح الشريعة التى تقوم على التيسير ورفع احرج 
عن الناس . 

ومن المعلوم كا قال الأستاذ الجليل مصطفى الزرقا : أن طريقة العربون هى 
وثيقة الارتباط العامة فى التعامل التجارى فى العصور الحديثة » وتعتمدها قوانين 
التجارة وعرفها وهى اساس لطريقة التعهد » بتعويض ضرر الغير عن التعطل 
والانتظار » (ويلاحظ أنه فى فترة الائتظار قد تفوته فرصة أو كار للبيع بشمن 
ملام) . 

« وقد اید ذلك اہن الق ره الله بجا رواه البخاری فى صحیحه فى باب : 
« ما يجوز من الاشتراط » عن ابن عون عن ابن سيرين أنه قال : قال رجل لكريه 
(المكارى أو المقاول الذى يوجر دوابه أو سياراته فى عصرنا للسفر) : رحل 
ركابك فإن لم ارحل معك ف يوم كذا فلك مائة درهم فلم يخرج » فقال شر : 
إن شرط على نفسه طائعاً غير مكره فهو عليه . انظر : إعلام الموقعين ط المنيرية 
ج٣‏ ص۲۲۹ . 


« وهذا النو ع من الاشتراط المروى عن القاضى شرج فى ضمان التعويض عن 


(۱) انظر : المجموع جزء ۲۲٣١ - ۳۳٤ص ٩‏ . 
(۲) انظر : نيل الأوطار جزء ه ص۲٦٠۱‏ - ٠١۳‏ طبعة مصطفى الحلمى . 


۸۹ 


التعطل والانتظار مايسمى ف الفقه الأجنبى الحديث : الشرط ال لجراي . 

على أن هذا النو ع من الشروط ينبغى أن يقيد بقيد » هو : المعروف والعدل » 
فإن بعضهم يتغالى ف الاشتراط إلى حد تشهد الفطر السليمة أنه ظلم بين » كالذى 
يشترط عل مقاول مثا تسلم عمارة فى يوم معين » فاذا تأحر لأى ظرف - 
ولو ليوم واحد- م يستحق شیا من اجرته ونفقاته ! 


المخال التالث : 


حديث : « أن النبى عله نى عن بيع وشرط » فقد ترتب على هذا الحديث 
عند من أحذ به تضييق فى عصرنا » نبيع ونشترى كيرا من الالات والاجهزة 
بشرط ضمان مؤسساتها ها لمدة سنة أو عدة سنوات تصلحها إذا فسدت أو تبدها 
إذا حربت » إلى غير ذلك من الشروط التى لا تستقر الثقة والطمأنية إلا بتوافرها 
فى الحياة التجارية » وقبل عصرنا جرى عرف كثير من البلاد باشتراط أمور فيما 
بينهم إذا باعوا أو اشتروا» ولم يسع العلماء إبطاها فيشق ذلك على الناس 
وخر جهم . 

وقد اضطر متأحرو الحنفية للقول بتخصيص هذا الحديث بالعرف . 

وكان أولى من هذا النظر فى سند الحديث نفسه » هل هو صحيح ؟ وهل 
سلم من المعارض ؟ وقد نظرنا فى ذلك فلم نجد هذا الحديث فى كتاب من الكتب 
الستة ولا ما فى مستواها كموطا مالك أو مسند أحمد » أو مسند الدارمى وم 
يخر جه إلا الطبرانى فى الأوسط » وابن حزم ف الحلى والخطاهى ف المعالم والحام 
ف علوم الحديث » ولم نر إماماً من أئمة الحديث صححه أو حسنه » بل استغربه 
النووی وغیره کا ف تلخيص الجبير للحافظ اين حجر" . ۰ 


() اتظر : المدحل الفقهى العام جزء ۱ ص٤۲۳‏ . 


۹۰ 


وهذا أنكر العلامة ابن القم - مق - الآحذ بهذا الحدیث الذی لا يعلم له 
إسناد يصح مع خالفته للسنة الصحيحة والقياس » ولانعقاد الإجماع على خلافه » 
قال : أما مخالفته للسنة الصحيحة فإن جابراً باع بعيره واشترط ركوبه للمدينة » 
والنبى عه قال : « من باع عبداً وله مال » فماله للبائع إلا أن يشترطه الماع » 
فجعله للمشترى بالشرط الزائد على عقد البيع وقال : من باع نمرة قد أبرت فهى 
للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » فهذا بيع وشرط ثابت بالشنة الصحيحة الصريحة . 

وأما خالفته للاجماع فالأمة مجمعة على جواز اشتراط الرهن والكفيل والضمين 
والتأجيل واليار ثلاثة أيام »> ونقد غير نقد البلد . فهذا بيع وشرط متفق 
عليه . 

ومثل ذلك حديث : « ليس فى الال حق سوى الركاة » وحديث «لا 
يجتمع عشر وحراج » وحديث « الى عن فيز الطحان » وغيرهما . 

وبهذا يتأكد لنا أن التابت من صحة الأحاديث التى تبنى عليها الأحكام أمر 
واجب على کل متفقه . 

ولابد أن نسد الفجوة القائمة منذ زمن بعيد بين الفقه والحديث » فقد أصبح 
كالتقليد التبم إن أهل الفقه لا يشتغلون بعلوم الحديث » ) أن أهل الحديث لا 
يشتغلون بعلوم الفقه . وف هذا ضرر على المعرفة الإسلامية الصحيحة » إذ لابد 
لصاحب الحديث أن يدرس الفقه وأصوله دراسة مقارنة » ويعرف علل 
الأحكام ومقاصد الشريعة » ويتمرس بهذا اللون من العلم الذى لا تفهم النصوص 


(۱) اعلام الموقعین جزء ۲ ص۳۲۷ - ۲۲۸ مطبعة السعادة بمصر بتعليق محمد حى الدين 
عبد الحميد , 

(۲) قال النووى فى الجموع : ضعيف جدا لا يعرف » وقال البہقى فى السنن الكبرى : 
پرویه أصحابنا فى التعاليق ولا أعرف له إسنادنا . وقد بين العلامة أحمد 'شاكر : إنه حرف 
عن حديث ١‏ فى الال حى سوى الزكاة » فريدت « ليس » خحطأً من قدي . انظر : فقه 
الركاة جزء ۲ حاشية ص11٩‏ ¬ ٩۷۰‏ . 


۹۱ 


حق الفهم إا بممارسته والتعمق فيه › ولابد ا إالفقه أن یرجح إل المنابع 
a‏ 
من معلو ا » ومقبو ما من مردودها » ومطلقها من مقيدها » وعامها من خحاصها › 
ویتمرس بمعرفة روإتا »> ويخوض حار تلك العلوم التی لا قوم اجتہاد سلم إلا 
بالغوص علیما" . 
الخطاً فى فهم دلالة النص : 
صحيح بسبب التكلف أو الاعتساف فق الفهم والتأويل » أو غير ذلك من العوامل 
المفضية إلى الوقوع ف الخطاً٠.‏ فالطاً هنا لم يجىء من جهة ثبوت النص » بل 

وهذا أمر واقع فى كل المذاهب الفقهية » وهو أمر لا بد منه ولا حيلة فيه » 
GE a‏ 
حصهم الله بالوحی . 

وسنذكر. هنا مثالين للاستنباطات الغريبة التى احذت من بعض النصوص : 

من ذلك ما ذهب إليه بعض الفقهاء من وجوب إهانة الذمى وتحقيره عند 
أداء الجزية > اخذاً من قوله تعالى : # حتى يعطوا الجزية عن يدوهم 
صاغرون 4 مع أن هذا يناف اية « ان تبروهم وتقسطوا إلهم " . 

والصواب أن إعطاء الجرية ف الآية ليس المراد منه تسلم كل فرد ما يخصه 


)١(‏ وأدنى ما يكفى فى ذلك الرجوع إلى كتب أحاديث الأحكام وشروحها وكتب ترج 
أحاديث الأحكام كنصب الراية للزيلعى والتلخيص للحافظ » فقد قربت هذه الكتب الأمر 
إلى حد كبير › ا 

۹٩ : التوبة‎ )۲( 

e‏ تعال : فل لا ينام الله عن الذدين لم يقاتل وم فى الدين ولم جخرجوج 
من ديار أن تروهم وتقسطوا إلبم إن الله يحب المقسطين الممتحنة :. الاآية 


۹۲ 


من هذه الضريبة » ونا المراد منه قبول جماعتمم إنهاء الحرب » ودفع الجرية » 
وحضوعهم لحكم الإسلام » فهذا الحكم غاية للقتال » ا هو ظاهر » ومذا فسر 
الكثيرون هنا الصغار بقبوهم جريان احکام الإسلام عليہم . 

ومثال احر : يقول الحنفية : إن السب يبت جرد العقد على المرأة > ولو 
مم یدحل بہا ولا کان الدحول بها مكنا فى العادة » بمعنى أن الرجل إذا عقد 
على زوجة » ثم طلقها ف مجلس العقد عقب تزوجها وكان أحد الزروجين بأقصى 
المشرق والآخحر بأقصى المغرب » وبينهما مسافة أكار من ستة أشهر » ولم يلتقيا 
قط » ثم جاءت المرأة بولد بعد ستة أشهر من العقد فإن نسب الولد يثبت من 
الزوج عندهم » مستندين إلى حديث : « الولد للفراش' » . 

هذا مع أن تصور اجتاعهما غير ممكن عادة » ولكنهم قالوا : إنه غير مستحيل 
عقلا » فيجوز أن يحصل بطريق الكرامة وخرق العادة لولى . 
ثبوته » ولكن لا حجة فيه من جهة دلالته » فالمرأة لا تسمى فراشاً جرد العقد » 
بل بالدحول بها بالفعل » وهذا ذهب الإمام ابن تيمية إلى أن فراش الزوجية لا 
يثبت إلا بمعرفة الدحول الحقق واستند فى ذلك إلى العرف وأهلى اللغة لا يعدون 
المرأة فراشا إلا بعد البناء بها“ . 

وما ذكره بعض الحنفية من الكرامة وخرق العادة - إن صح وجوده فى.مثل 
هذه الحالة - ليس مما يقام التشريع العام على مثله » لان النادر لا حکم له » 
فکیف بالشاذ ؟ 

وأى ولى هذا تخرق له العوائد » وتطوى له الأرض » ليجر الشكوك والهم 
إلى امرأة برئية ؟ . 


(۱) انظر (فتح القدیر) جزء ۳ ص۰۲۰۱ ۳٠۲‏ . 
)١(‏ الفروع لاہن فصلى جزء ۲ . 
۹۳ 


ومهذا عدل القانون المقرر رقمه۲ لسنة۱۹۲۹م عن مذهب الحنفية > فنص 
فى الادة ٠١‏ منه على أنه « لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة » 
ثبت عدم التلاقق بينها وبين زوجها من حين العقد » . 
دعوى الإجهماع ولا إجاع : 

ومن الأنحكام الاجتبادية ما يستند فيه إلى الإجماع فاذا رجعنا ال أقوال 
1 لسلف فى مظانها من كتب السنة وشروحها » وكتب الآثار السلفية › أو الكتب 
التی تعنی بذكر الخلاف والمذاهب » وجدنا هذا الإجماع أمرا موهوما » ورأينا 
الخلاف ثابتاً بيقين . وهذا أنكر الإمامان الشافعى وأحمد التوسع فى دعوى الإجماع 
وضيقا فيه » وقصره الشافعى على الأمور المعلومة من الدين بيقين مثل كون الظهر 
أربعاً > ونحو ذلك وأوصى أحمد أن يقول الفقيه : لا أأعلم الناس اختلفوا فى كذا 
وكذا. , 
كالذين قالوا : إن سهم المؤلفة قلوبهم - الثابت بنص القران الكربم فى سورة 
التوبة - قد سقط أوسخ بإجماع الصحابة ف زمن عمر حين قال لبعضهم : إن 
الله أعز الإسلام وأغنى عنكم . 

وقد استغل بعض الناس فى عصرنا هذا القول استغلالا بشعا حين زعموا أن 
عمر عطل نصا قرآنياً مصلحة رآها ووافقه الصحابة » واتخذوا من ذلك ذريعة 
إلى إبطال النصوص با يتومونه من المصال . 

والحق أن هذا الإجماع ل يقع وأن عمر لم يعطل نصا - أعاذه الله من ذلك - 
کل ما فعله أنه م جد ف عصره من يستجق التأليف فى نظره » ولیس من 
الضرورى أن يظل الذين ألفوا فى عهد الرسول عي مؤلفة إلى الأبد . 

وقد اعتبر الحنابلة وجماعة من المالكية هذا السهم باقيا > وقوهم هو الصواب 
الذى تؤيده الأدلة > ) بينت ذلك بتفصيل فى كتابى ( فقه الزكاة ‏ . 


. 10۸ - انظر : فقه الزكاة جزء ۲ ص۹۸‎ )١( 


۹4 


ومن دراستى لموضوع الزكاة تبين لى فيها جملة من الأحكام ادعى فيما الإجماع 
أو على الاقل أنه لا يعلم فيها حلاف » ومع هذا ثبت بالاستقراء وجود خلاف 
غير قليل فى حكمها » كتحديد نصاب البقر بثلالين » وعدم حل الزكاة لبنى 
هاشم ٤‏ وجواز اعطاء اهل الذمة من الركاة » وغير ذلك . 

ومن ذلك ما حكاه بعضهم من الإجماع على اشتراط قرشية النسب فيمن يبايعه 
المسلمون إماما » مع ما صح عن عمر من قوله : لو كان سالم مولى إلى حذيفة 
حياً لاستخلفته » وكذلك قوله عن استخلاف معاذ بن جبل وهو أنصاری . 

وكذلك قال الخوارج وطائفة من المعترلة : يجوز كون الإمام غير قريشى وإغا 
الامام من قام بالکتاب والسنة » ولو کان ا . E‏ 

وبالغ ضرار بن عمر فقال : تولية غير القريشى أولى ؛ لأنه أقل عشيرة فإذا 
عصى أمکن خحلعه ! 

قال ابن الطيب : ولم يعرج على هذا القول بعد ثبوت حبر « الأئمة من قريش 
وانعقد الاجماع عل اعتباره قبل وقوع الخلاف . 

قال الحافظ ابن حجر : عمل بقول ضرار من قبل أن يوجد من قام بالخلافة 
من الخوارج على بنى أمية. كقطرى » ودام فتنتهم أكار من عشرين سنة » حتى 
قام فى قطر من الأقطار فى وقت ما فتسمى بالخلافة » ولیس من قريش » كبنى 
عباد وغيرهم بالاندلس » وکعبد المؤمن وذريته . بيلاد المغرب كلها ء وهولاء 
ضاهوا الخوارج فى هذا » ولم يقولوا بأقوالهم » ولا تمذهبوا بمذاهمم » بل كانوا 
من أهل السنة داعين إلا . 

قال عياض : اشتراط كون الإمام قرشي مذهب كافة العلماء > وقد عدوها 

قال ابن حجر : ويحتاج من نقل الاجماع إلى تأويل ما. جاء من عمر فقد 


۹٥ 


حرج أحمد عنه بسند رجاله ثقات أنه قال : « إن أدركثى أجلى وأبو عبيدة حى 
استخلفته فان أد رکنی أجل بعده استخلفت معاذ ابن جبل » ومعاذ أنصاری لا 
قرشی › فحتمل ان يقال : لعل الإجماع أنعقد بعد غم :او رجع عمر اھ ۰ 

على أن هذا الإماع لو صح قد يكون سنده ارتباط المصلحة فى ذلك الزمن 
يكون الخليفة من قريش » لا كان همم من المكانة والغلبة على غيرهم من العرب 
أى أنہم أهل الحماية والعصبية » کا شرح ذلك ابن خلدون فى مقدمته . 

والإجماع إذا كان سنده مصلحة زمنية لا يكون حجة ملزمة على وجه الدوام » 
کرو و و ا و ا 5 ا 
انعقاد إجماع آحر فيه على خلاف الأول . 


وههذا ذكر الامام البزدوى أن الإجماع الاجتہادى يجوز أن ينسخ بأجماع خر ٤‏ 
من غير ذكر حلاف فيه » وحينئذ يحمل كلام الجمهور - الذين قالوا بعدم جواز 
Mums‏ 

ومن ذلك ما نقله القاضى عياض من الإجماع على أن ف الخمر حدًا واجبًا» 
وإنما احتلفوا فى تقديره » فذهب الجمهور إلى أنه نمانون جلدة » وقال الشافعى 
فى المشهور عنه › وأحمد فى رواية › وأبو ٹور وداود : اُربعون » وتبعه عل نقل 
الإجماع ابن دقیق العيد والنووی ومن تبعهما . 

وتعقبه الحافظ فى « الفتح » بأن الطبرى وابن المنذر وغيرهما حكوا عن طائفة 
من أهل العلم : أن الخمر لا حدّ فيا » وإنما فيا التعزير » واستدلوا يما صح من 
أحاديث عند البخارى وغيره التى سحتت عن تعيين عدد الضرب' . وما جاء 
(۲) کشف الاأسرار جزء ۳ ص۱٠۲‏ - ۲٠۲‏ نقلا عن المدخحل إلى علم أصول الفقه 
للدوالییى ص۳٣٤۳‏ - ٠١٤‏ طبعة خامسة . 
(۳) انظر : كتاب الحدود من صحيح الببخارى - باب الضرب بالجريد والنعال وراجم 
كذلك المصنف لعب الرزاق جزء ۷ ص۳۷۷ وما بعدها - طبع امجلس العلمی بيروت ¬ 
تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمى . 


۹٦ 


عن ابن عباس وابن شهاب من أن النبى ع لم يجعل ف الخمر حدا معلوما» 
بل كان يقتصر فى ضرب الشارب على ما يليق بالة . 

وهذا الرأى هو أحد أقوالى ستة ذكرها الحافظ ابن حجر . ونقل عن ابن 
النذر قوله : قاله بعض أهل العلم : أتى البى إل بسكران » فأمرهم بظنربة 
وتبکیته ٠‏ . فدل على أن لا حدٌ ف السكر » بل فيه التنكيل والتبکیت » ولو 
کان ذلك على سبیل الخد لبينه بيائا واضًا . 


والظاهر من صنیع البخاری فى صحيحه أن هذا هو مذهبه کا ذكر الحافظ » 
فإنه م يترجم بالعدد أصلا » ولا أحرج هنا فى العدد الصريم شيعا مرفوعًا . 

وإذا كان وجوب حد معين فيه هذا الاحتلاف » فإن نقل الاتفاق على نمائين 
جلدة أولى ألا يكون إجاعا صحيحا . 

ومثل ذلك دعوى بعضهم إجماع الصحابة على وجوب جلد الشارب 
بالسوط » وعده شرطاً فى الحد » مع أن النووى فى شرح مسلم قال : أجمعوا 
عل الاكتفاء با جرید والنعال وأطراف الثياب » 2 قال : والأصح جوازه 
بالسوط » وشذ من قال : هو شرط » هو غلط منابذ للأحاديث الصحيحة ©). 

على أن مثل هذا النوع من الإجماع لوصح » لكان إجماعًا اجتهاديا سنده 
الصلحة » فلو تعّيرت هذه المصلحة فق عصر لاحق » ورأى أهل الاجتاد العودة 


(۱) فتح الباری جزء ٠١‏ ص۷۷ الحلبى . 
( الحدیٹ عند أي دواد › وفيه بعد الضرب أمر الصحابة بتبکيته » وهو مواجهته بقبيح 
فعله » وقد سره فی انبر بقوله : فأقبلوا عليه یقولون : ما اتقیت الله عز وجل ؟ ما خشيت 
اله جل ثناؤه ؟ ما استحیت من رسول الله که ؟ . . کا ف الفعح جزء ٠١‏ ص١۷‏ . 
(۳) نفسه ص۷۹ ¬ ۸۰ . 
)٤(‏ نفسه ص1۹ - ۷١‏ وفيه : أن بعضهم اشترط الضرب بغير السوط »› وبعضهم عين 
السوط للمتمردين › وأطراف الثياب والنعال للضعفاء »> ومن عداهم بحسب ما يليق بهم . 
قال اللحافظ : وهو متجه . 


۹¥ 


إلى ما كان عليه الحال فى عهد التبوة من عدم تعيين حد لكل الناس وكل 
الأحوال » وتفويض العقوبة لأهل القضاء والحكم ليقضوا كل ف حالة مما يناسبما 
ما ماخحذه معرفة. بشرية ثبت خطؤها : 

ومن الأحكام الفقهية الاجتادية : ما مأحذه معرفة بشرية زمنية أثبت تطور 
المعارف الإنسانية والعلوم الكونية خطأها » لأنها كانت مبنية على استقراء ناقص 
أو على الثقة بأقوال بعض الناس وهم ليسوا أهلا للفقة › أو الثقة معلومات معينة 
م يتوافر ها من وسائل الملاحظة والتجربة والقحيص العلمى › ما توافر فى عصرنا 
هذا النوع من العلوم » إلى غير ذلك من الأسباب . 

وحسيى أن أذكر هنا مالا واحداً . وعو ما اذكره الفقهاء فى أقضصى مدة 
احمل » فقد اخحتلفوا فى ذلك من سنتين عند أهى حنيفة › إلى أربع سنوات عند 
الشافعى وأحمد » إلى خمس عند الليث ومالك فى المشهور عنه » بل إلى سبع سنين 
کا هو قول الزهرى ومالك أيضاء ) ف امحل“ . 

فالحنفية يستندون فى ذلك إلى ما جاء عن عائشة : أن المرأة لا تريد فى هلها 
على سنتين » ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل » ويقولون : أن مثل هذا لا 
يقال بالرأى من قبل عائشة ¿ فله حكم الحديث المرفوع . 

ومالك حین حدث عن عائشة بهذا الحديث › 3 ف السنن الكبرى 
للبیہقی”“ قال : سبحان الله ! من يقول هذا ؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن 
عجلان » امرأة صدق » وزوجها رجل صدق » حملت ثلاثة أبطن ف أثنتى عشرة 
سنة » تحمل كل بطن أربع سنين ! 


(1) جزء ٠١‏ مسألة ۲٠٠١‏ . 
(۲) جزء ۷ ص۳٤٤‏ . 


۹۸ 


ومعنى هذا أنهم اعتبروا قول عائشة فى المسألة ليس من قبيل المرفوع » وإغا 
هو رأى مبنى على ما سمعته وعرفته من الوقائع . وهذا وسع جمهور الأئمة خالفتا 
ناء على ما سمعوه هم أيضاً من وقائع مخالفة . 

والذى نراه أن ثقة بعض أئمتنا - رحمهم الله - با سمعوه من بعض نساء 
زمنهم » وبناء حكمهم على هذه الثقة » لا توجب علينا أن نجعل ذلك شرعاً 
متبعا إلى يوم القيامة . 

فقد يحتمل أن يكون هؤلاء النسوة واهمات » وأن يكن كاذبات » والوهم 
والتخيل فى مثل ذلك أقرب » وخحصوصاً بالنظر إلى النساء فى تلك الأعصار“ . 

على أنه لو صح وقوع مثل ذلك شذوذاً » فلا ينبغى أن يجعل قاعدة مطردة » 
تبنى علما الأحكام الكثيرة جرد احتال تكرره . ونحن فى عصرنا هذا الذى عنيت 
فيه وسال الاعلام بتتبع كل غريب ونشره فى العا لم كله بواسطة وكالات الأنباء ء 
نقرأً ولم نسمع بمحادثة من هذا النوع ف قارات الدنيا الست . 

بل ينكر الختصون بعلوم الطب وما يتعلق به أن يبقى الجنين فى البطن مثل 
هذه المدة المحطاولة » ويتخذ غير السلمين منهم مثل هذا القول الاجتهادى ذريعة 
إلى الطعن ف الشريعة نفسها . 

هذا مع أن نصوص الشريعة م تدل على هذا القول بمنطوق ولا مفهوم › 
بل الذى جاء ف القرآن قوله تعالى فى سورة الأحقاف : ل ووصينا الإنسان 
بوالدیه إحسانا » لته أمه کرها ووضعته کرها» وله وفصاله ثلاثون 
شهراً“ 4 . وإذا كانت مدة الحمل والفصال جمیعاً - بنص القران الكريم - 


(0 أت الطب ف عصرنا ما عرف باسم (الحمل الکاذب) لدی بعض النساء أو أن له 
الاقراش والآثار النفسية والجسمية ما للحمل الحقيقى . م مخض عن لا شیء وقد. 
تعمل المرأة بعد ستعين أو أكار من احمل الكاذب حملا صادقا » قحسب الدة الاضية كلها 
عليه . وهی معذورة » فن هذا لم يكتشف إلا حدياً . کا أن من حوما معذورون إذا 
صدقوها أيضاً . 

. ٠١ : الأحقاف‎ )۲( 


۹۹ 


ثلائين شهراً » أى سنتين ونصفا » فكيف نجعل مدة احمل وحده ستتين أو أربعاً 
أو حمسا أو سبعاً» ونقول : هذا هو» حكم الشرع الإسلامى فى هذه 
القضية ؟ ! 

إن أئمتنا - رمهم الله - معذورون فيما انتهى إليه اجتهادهم فى هذه القضية 
وأمثا لما . فليسوا مكلفين أن يسبقوا عصرهم » ويقضوا با لم ييلغه عملهم . 

وقد حکوا عن ابن سينا“ وهو من هو فى علم الطب ف عصره وما بعد 
عصره بقرون - أنه قال فى الشفاء : بلغنى من أثق به كل الثقة أن امرأة وضعت » 
بعد أربع من سنى الحمل » ولداً نبت أسنانه ! 

وإذا كان الفقهاء معذورين » بل مأجورين فيما اجتمدوا فيه من ذلك »› فلسنا 
نحن مأٌجورين ولا معذورين » إذا أصررنا على الأحذ بهذا الرأى الاجتهادى » رغم 
ما تبين لنا من ضعف ماحذه ومدركه الشرعى . 

يقول العلامة رشيد رضا: ٠‏ 

« إنا إذا بنينا أحكام الحمل على ما صدقه بعض أولمك الفقهاء من أقوال 
النساء » نكون قد خالفنا اطلاق القرآن » وقيدناه بقيد لا ثقة لأحد من المتعلمين 
به فى هذا العصر » وخالفنا القابت المطرد فى مدة حمل المرأة وهى أنها لا تكاد 
تبلغ سنة واحدة فضلا عن عدة سنين » وخالفنا القياس الفقهى على تقدير صدق 
أولئك العجائز فيما أحبرن به الأئمة » من أن ذلك وقع شذوذاً » فكيف إذا م 
نصدقهن ؟ وخالفنا ما قرره أطباء هذا العصر من جيع الملل والنحل » على سعة 
علمهم بالطب والتشريج » وعلم وظائف الأعضاء » واستعانتم فى بحلهم 
واختبارهم بالآلات والجسات والمسابير والأشعة » وعلى بناء علمهم على التجربة 
والاستقراء واستعانة بعضهم ف ذلك ببعض على اختلاف الأقطار » لسهولة 
المواصلة البريدية والبرقية » وعلى كارة النساء اللواتى تعودن على حرية القول › 
وعدم الخجل من اظهار ما لم يكن يظهره أمثالمن ف بلادهن › أو غيرها من 


۰ 


. قب“ » أضف إلى هذه الخالفات ما وراء تصديق أولعك النساء من المغاسد 
والمضار . 

وإننا إذا تركنا قول مالك أو الشافعى أو أحمد فى هذه المسألة . فالحقيقة إننا 
ل نترك إلا قول امرأة محمد بن عجلان وأمثاها » ممن اعتمد الأئمة الجتدون 
عليهن » ولا ضير علينا فى ذلك فنحن نعلم من سریم انهم لو کانوا فى عصرنا » 
ورأوا ما رأينا » لرجعوا عن اجتہادهم الأول إلى غيره » فقد کانوا - رضى الله 
عنهم - يدورون مع الحجة والدليل . ولا يستنكفون أن يرجعوا اليوم عما قالوه 
بالأس » فالحق أحق أن يتبع . 

ومذا کان من احور » کا يقول أستاذنا ا لمرحوم الدكتور محمد يوسف موس - 
أن لجأت وزارة الحقانية « العدل » إلى الأطباء الشرعيين وهم أهل الذكر فى هذه 
الناحية » فقرورا بناء على بحوثهم واستقراءاتيم أن أقصى مدة يمكن أن يمكثها 
الحمل فى بطن أمه. سنة كاملة عدة أيامها ٠٠٠(‏ يوماً) فأخحذت بذلك» ومذا 
جاء فى المادة ٠١‏ من القانون رقمه لسنة۱۹۲۹ : أله لا تسمع دعوی اللسب 
لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنما » ولا ولد المطلقة والمتوف عنها 
زوجها إذا أنت به لأكار من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة . وعلى هذا صارت 
الحا الشرعية (المصرية) من يوم صدور هذا القانون وهو الجارى عليه العمل 
کی 

رها هو لرل ى انيدان اا : 

ومن حسن الحظ أننا وجدنا رجلا كابن حزم » يرد الأقوال التى بالغت فى 
مدة الحمل قائلا : « ولا يجوز أن يكون حمل أكار من تسعة أشهر › ولا أقل 
من ستة أشهر لقول الله تعالى: ل وحمله وفصاله ثلاثون شهرا #وقال تعال : 
والوالدات يرشعن أولادهم حولين كاملين لمن أراد أن يم الرضاعة فمن ادعی 
(۱) من فتاوی الامام محمد رشید رضا ۲ جزء ۳ ص۸۳۹ ¬ ۸٤۰‏ . 
(۲) انظر النسب واثاره للدکتور محمد بوسف موسی ص۸ - ٠١‏ . 


أن حملا وفصالا يكون فى أكثر من ثلائين را بالباطل والمحال » 
ورد کلام الله عر وجل US‏ 
وقد ضعف ما روى عن عائشة فى ذلك » ا رد الحكايات المريبة عن نساء 
بت العجلان وامتامن قائلا و كل ,هذه الأقرال مكتوية راج إل م ل 
وروی ابن حزم عن عمر ما يژد قوله » ثم قال : وهو قول محمد ابن عبد 
الحکم وای سليمان ر يعنى داود بن على ) وأصحابنا ( أى الظاهرية ٠)‏ أ ه . 


ما احذ به القانون السالف » احتياطاً لإثبات نسب الطفل . 


ما ماخذه مصلحة زمنية تغيرت : 
ومن الأحكام الاجتهادية ما مأأخذه ومستنده مصلحة زمنية تغيرت بتغير العصر 
فلك ها فف عله ن کت لفق ى مام اهل الد وجرت 
مييزهم ف ازى عن المسلمين » اتباعاً لما روى فى ذلك عن عمر بن الخطاب 
أو عمر بن عبد العزيز قالوا : لأنهم لا كانوا مخالطين لأهل الإسلام » فلا بذ من 
مييزهم عنا » كيلا يعامل معاملة المسلم » وريا يموت أحدهم فجأة ف الطريق 
ولا يعرف » فيصلل عليه » ويدفن خطاً فى مقابر المسلمين"“ وهو ما لا يرضاه 


ورا كان هذا القييز مطلوباً ف أوائل عهود الفتح الإسلامى حيث يازم الحذر ‏ 
وال . 


(1) امحل جزء ۲۸١ - ۳۸٤ص ٠١‏ مطبعة الإمام المسألة ۲١٠١‏ . 
(۲) انظر : رد الحتار جزء ۳ ص۳۷۷ ط استانبول . 


1۰۲ 


فإذا نظرنا إلى تلك المصلحة فى عصرنا - مصلحة الفييز بين أرباب الديانات 
الختلفة ف الدولة الواحدة التى تقوم على أساس من الدين - وجدنا ذلك غير 
مرغوب فيه كثيراً » کا نجد أن من السهل تحقيق ذلك فى عصرنا با هو أيسر 
وأفضل من القيز فى الزى »> وهو : الموية أو البطاقة الشخصية التى تتضمن - 
فیما تتضمنه - بیان ديانة حاملها » وبیان امه ولقبه وموطنه الح . . وف هذا 
كل الكفاية للوفاء بالغرض » دون إحراج لغير المسلمين » أو إيذاء لمشاعرهم . 


ما مستنده عرف أو وضع ل يعد قائماً : 


ومن الأحكام المنصوص عليما فى الفقه ما يستند إلى عرف أو وضع كان قائماً 
فن اة ادى أو رن لكي ن اران 2 ي هنا الف 
أو الوضع ف زمننا كإسقاط شهادة من يمشى ف الطريق مكشوف الرأس أو يا كل 
فى الشارع » أو حليقق اللحية » أو من يسمع الغناء ونحو ذلك » ما تغير به 
العرف » وعمت به البلوى فى عصرنا » فهل نجمد على ما نص عليه الاولون › 
ونسقط شهادة هؤلاء جميعاً » ونعطل مصالح الخلق ؟ أُم نعتبر هذه الأحكام خاصة 
بزمنہا وبیثتها ؟ لا شك أن الثانى هو الصحيح . 

ومن هنا كتب ابن القم فصله الممتع فى « إعلام الموقعين » عن تغير الفتوى 
بحسب تغيير الأزمنة والأمكنة والأحوال والبيعات والعوائد » قال فى مطلعه : 
« هذا فصل عظم النفع جداً » وقع بسبب الجهل به غلط عظم على الشريعة » 
أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليهما يعلم أن الشريعة الباهرة 
الى ف أعلى رتب المصالح لا تأتى به » فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد فى المعاش والمعاد > وهى عدل كلها » ورحمة كلها » ومصاح 
كلها » وحكمة كلها » فكل مسألة حرجت عن العدل إلى الجور » وعن الرحمة 
إلى ضدها » وعن المصلحة إلى المفسدة » وعن الحكمة إلى العبث » فليست من 
الشريعة وإن أدحلت فما بالتأويل » فالشريعة عدل الله بين عباده » ورحته بين 
خلقه » وظله فى أرضه » وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله عه أم دلالة 


1۰۳ 


وأصدقها" » . 

وعند المالكية نجد الإمام القرافى فى كتابه « الإحكام » يقول ف السؤال التاسع 
والثلاثين : « ما الصحيح فى هذه الأحكام الواقعة فى مذهب الشافعى ومالك 
وغيرهما » المرتبة على العوائد والعرف الذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بہذه 
الأحكام ؟ فهل إذا تغيرت تلك العوائد وصارت العوائد تدل على ضد ما كانت 
تدل عليه أُولا » فهل تبطل هذا الفتاوى المسطورة فى كتب الفقهاء ويفتى با 
تقتضيه العوائد المحجددة ؟ أو يقال نحن مقلدون » وما لنا أحداث شرع لعدم 
أهليتنا للاجتہاد فنفتى با فى الكتب المنقولة عن الجتهدين ؟ » . 

م يجيب عن هذا السؤال بقوله : 

إن استمرار الأحكام التى مد ركها العوائد مع تغير تلك العوائد حلاف الإجماع 
وجهالة ف الدين » بل كل ما هو ف الشريعة يتبع العوائد » يتغير الحكم فيه عند 
تغير العادة إلى ما تقتضيه العادة المتجددة » وليس هذا تجدیداً للاجتاد من المقلدين 
حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد » بل هذه قاعدة اجتهد فما العلماء وأجمعوا علا » 
فنحن نتبعهم فيا من غير استعناف اجتپاد" » . 

ونلاحظ هنا أن كلام القرافق إنما هو فى الأحكام التى مدركها ومستندها 
العوائد والأعراف » لا تلك التى مستندها النصوص الحكمات . 

ويعود القراف إلى هذا الموضوع مرة أحرى ف الفرق الثامن والعشرين من 
كتابه « الفروق » فيو كد أن القانون الواجب على أهل الفقه والفتوى مراعاته على 
طول الأيام » هو ملاحظة تغير الأعراف والعادات بتغير الأزمان والبلدان . 

ويقول : 


« فمهما تجدد من العرف اعتبره ومهما سقط أسقطه » ولا تجمد على المسطور 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين الجزء القالٹث ص٤١‏ - ٠١‏ . 
(۲) الأحكام فى تبيز الفتاوى عن الأحکام ص٠۲۳‏ ط حلب تحقيق الشيخ أهى غدة . 


۰٤ 


فى الكتب طول عمرك » بل إذا جاءك رجل من غير إقليمك يستفتيك » لا تجبره 
عل عرف بلدك واسأله عن عرف بلده وأجره عليه وأفته به دون عرف بلدك 
والمقرر فى كتبك فهذا هو الحق الواضح › والجمود على المنقولات بدا ضلال 
فى الدين » وجهل بقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين" » . 

أما عند الحنفية فنجد مجموعة كبيرة من الأحكام الاجتادية التى قال بها 
المتقدمون أعرض عا المتأحرون وأفتوا با يخالفها لتغير العرف » نتيجة لفساد 
الزمن » أو غير ذلك » ولا غرابة فى هذا » فإن أئمة المذهب أنفسهم - أبا حنيفة 
وأصحابه - قد فعلوا ذلك . ذكر السرخحسى : إن الإمام أبا حنيفة فى اول عهد 
الفرس بالإسلام » وصعوبة نطقهم بالعربية »> رخص لغير البتدع منهم أن يقرأ 
فى الصلاة ما لا يقبل التاأويل من القرآن باللغة الفارسية فلما لانت ألسنتهم من 
ناحية » وانتشر الزيغ والابتداع من ناحية أحرى › رجع عن هذا القول . 

وذكر كذلك : أن أبا حنيفة كان يجيز القضاء بشهادة مستور الحال فى 
عهده - عهد تابعى التابعين - اكتفاء بالعدالة الظاهرة » وفى عهد صاحبيه - 
أى يوسف ومحمد - منعا ذلك » لانتشار الكذب بين الاس . 

ويقول الحنفية ف مثل هذا النوع من الحلاف بين الامام وصاحبيه : هو 
احتلاف عصر وزمان لا احتلاف حجة وبرهان . 

وقد أصبح من القواعد الفقهية الأساسية عند الحنفية قاعدة (العادة محكمة) 
واستدلوا هما بقول ابن مسعود : « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » . 
وكتب فى ذلك علامة المتأحرين ابن عابدين رسالته القيمة التى "ماها ١‏ نشر 
العرف فيما بنى من الأحكام على العرف » بين فيما أن كثيراً من المسائل الفقهية 
الاجتہادية » کان ببنیہا الجتہد على ما کان فى عرف زمانه » بحيث لو كان ف 
زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله أُوَلا . 


(۱) الفروق جزء ۱ ص٦۱۷‏ “ ۱۷۷ . 
(۲) أصول التشريع الإسلامی للأستاذ على حسب الله ص٤۸‏ ¬ ۸٩‏ . 


وهذا قالوا ف شروط المحتهد : ولابد فيه من معرفة عادات الناس »› قال : 
« فكثير من الأحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله » ولحدوث 
ضرورة » أو فساد أهل الزمان » بحيث لو بقى الحكم على ما كان عليه » للزم ٠‏ 
منه المشقة والضرر بالناس » ولغالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير 
ودفع الضرر والفساد » لبقاء العام على أتم نظام » وأحسن إحكام . 

« وهذا نرى مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه امجتهد ف مواضع كثيرة بناها 
على ما کان ف زمنه لعلمهم أنه لو کان ف عهدهم لقال با قالوا به » اذا من 
قواعد مذهبه » . 

وإليك بعض ما حالف فيه المشايخ اتد : 

١‏ - جواز الاستعجار على تعلم القران لانقطاع العطايا التى كانت تعطى 
لعلميه فى الصدر الأول ولو اشتغل المعلمون بالتعلم بلا أجرة يزم ضياعهم 
فأفتوا بجواز أحذ الأجرة على التعلم وعلى الإمامة والآذان مع إن ذلك خالف 
لقول الامام وصاحبيه بعدم جواز الاستغجار علا کسائر الطاعات . 

۲ - عدم التصرج للوصى بالمضاربة فى مال اليتم فى زماننا . 

۲۳ - تضمين الغاصب ریح عقار اليتم والوقف 

> - عدم إجازة مبانى الوقف أكثر من سنة » ومزارعة أكار من ثلاث سنين . 

ه - منع النساء من حضور المساجد للصلاة »> وقد كن يحضرنما فى زمن 

٦‏ - عدم تصديق الزوجة بعد الدحول بها بأنها لم تقبض المشروط تعجيله 
من المهر مع إنها منكرة . 

۷ - بيع الوفاء والاستصناع . 


ويعقب على ذلك ابن عابدين بقوله : 

و اعلم أن المتاحرين الذين خالفوا النصوص فى كتب المذهب ف المسائل 
السابقة لم خالفوه إلا لتغير الزمان والعرف » وعلمهم أن صاحب المذهب لو 
کان فی زمنہم لقال بما قالوه »> ولکن لا بد من المفتى والحام من نظر سديد 
واشتغال كثرر ومعرفة بالاحكام الشرعية والشروط المرعية" » . 

وبناء على هذا جاءت مجلة الاحكام العدلية » التى احتوت القانون المدنى للدولة 
العثانية فى عصرها الأحير » مأحوذاً من المذهب الحنفى » والتى لا تزال تطيق 
فى الكويت والأردن . لتثبت فى إحدى موادها هذه العبارة : « لا ينكر تغير 
الأحكام بتغور الأزمان » . 

ولى على صياغة العبارة بعض اللاحظات : - 

١‏ - كان ينبغى إضافة تغير الأمكنة والأحوال والعوائد كا ذكر ذلك الإمام 
ابن القم » وكا نبه على ذلك الأستاذ الدكتور صبحى محمصانى فى كتابه « فلسفة 
عنوان رسالته « نشر العرف فى أن بعض الأحكام مبناها على العرف » . 

۳ - وقد يغنى عن هذا لو وصفت الأحكام بكلمة « الاجتهادية » فهذا أحوط 
وأدق > وإن كان ذلك لظا ا : 

بيد أن الاحتياط فى الصياغة واجب » خحشية أن يفهم بعض الناس إمكان تبدل 
الأحكام بصفة مطلقة » کا نادى بذلك بعض الذين لاحظ هحم من فقه الشريعة . 

وقد حرج ابن القع من هذا الأزق حين عبر بتغير الفتوى لا بتغير الأحكام . 

وهذا فى الحقيقة أدق وأصح تعبيراً عن الراد هنا » لأن الحكم القديم باق إذا 


. » ضمن مجموعة رسائل اہن عابدین‎ ١ رسالة نشر العرف‎ )١( 


وجدت حالة مشابة للحالة الأولى . . ونما الفتوى هى التى تغيرت بتغير مناط 
الحكم . 

وقد قال الأستاذ الجليل الشيخ عل الحقيف معقباً على الأشياء التى جوزها 
متأحرو الحنفية » والتى تذكر عادة كأمثلة على تغير بعض الأحكام وتبدها بتغير 
الأعراف وتبدل الأزمان : 

« الواقع أن مثل هذا لا يعد تغييراً ولا تبديأا إذا ما روعى ف كل حادثة ظروفها 
وملابساتها » وما لتلك الظروف واللابسات من صلة بالحكم الذى جعل ها » 
إذ الواقع أن الفقيه أو الجحتهد إذا ما عرضت عليه مسألة من المسائل راعى ظروفها 
وملابساتها » والوسط التى حدثت فيه » ثم استنبط ها الحكم المتفق مع كل هذا . 
فإذا تغير الوسط » وتبدل العرف الذى حدثت فيه الواقعة » تغيرت بذلك المسألة 
وتبدل وجهها » وکانت ا أخرى اقتضت کا ار ها ) . 

« وهذا لا ينفى أن المسألة السابقة بظروفها لا زالت على حكمها » وأا لو 
تجددت بظروفها ووسطها م يتبدل حکمها . 

فأجذ الأجرة على تعلم القرآن فى وسط يقوم أهله بتعليمه احتساباً لوجه الله » 
وطاعة له غیر جائز ف کل مکان » وف کل زمان . 

وأخذ الأجرة على تعليمه قى وسط انصرف أهله عن تعلم القران والدين إلا 
بجر - أمر جائز فی کل زمان ومکان" . .(. 

وهذا ما یوید ما ذکره ابن الق من أن الفتوى هى التى تغيرت » ولیس الحكم 
الشرعى » فيجوز أن يعود الحكم السابق ¬ کا قال شيخنا الخفيف حفظه الله . . 

وذلك مل تبعية الزوجة لزوجها فى حالة الاغتراب عن بلده » فقد ألزم بذلك 
المتقدمون من الفقهاء ؛ لانتشار الثقة والطمأنينة بين الناس » فلما تغيرت أحوال 


(۱) (غاضرات فی أسباب اختلاف الفقهاء) ص۷٠۲‏ . 


۰۸ 


الناس وأحلاقه ء وأصبح بعض الرجال يتسلطون على زوجانم فى الغربة بالإساءة 
والايذاء » ولا تجد الزوجة من يدافع عن حقوقها » ويحمما من طغيان زوجها» 
وهى بعيدة عن أهلها - غير المتأجرون فتواهم » ولم يلزموا المرأة باللحاق بزوجها 
دفعاً للضرر عنما » إذ لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام . 

فإذا نظرنا إلى طبيعة عصرنا » وجدنا ظروف العمل اليوم كثيراً ما تقتضى 
الاغتراب من قطر إلى قطر » وف القطر الواحد من إقليم إلى إقلم ٠‏ فلو م ترافق 
الراة وو حالصاب هو ضرر کبير أيضاً  »‏ أن الخوف الذى كان يحدث فى 
الماضى من انقطاع المرأة عن أهلها بالغربة ل يعد قائماً الآن » لسهولة الاتصالات 
البريدية والبرقية والماتفية . . فوجب حيئئذ تغيرر الفتوى مرة أحرى والعودة إلى 
الحكم القديم . 

ذلکم هو موقفنا من فقهنا الموروث » موقف التخير والانتقاء والتصحيح 
والترجيح . 

وهذا الموقف قد يقتضينا أن نخرج فى بعض الاختبارات عن المذاهب الأربعة 
أو عن قول الجمهور » ونأخذ بقول مهجور غير مشهور . 

ذلك أن الصواب ليس دائماً مع الكارة والشهرة » ولا الخطأً أبداً مع القلة ء 
فقد ینفرد مام بقول › تثبت الأیام انه کان عین الصواب › کرای ای بکر فی 
قتال مانعى الزكاة » ورأى عمر فى عدم قسمة أرض السؤاد سلى الفاتين . 

ا آن بعض الأٌقوال قد یکون أُسبق من زمنه » بحیث يعتبر فى عصر ما شاذاً 
أو متطرفاً » فى حين يعتبر فى وقت آخر من روائع الاجتهاد الفقهى » كبعض 
اراء ابن حزم الآن ف العدالة الاجتاعية وما يتصل بها » وآراء ابن تيمية" فى 
الطلاق . 

وقد رأينا كل إمام من الأئمة التبوعين ينفرد باراء خحاصة عن بقية المذاهب 
ولم يعيبه أحد بذلك . وقد نظمت مفردات مذهب الإمام مد فى كتاب خاص . 


۹ 


وهذا لا نجد حرجا إذا انتهت بنا الموازنة والترجيح إلى اختيار رأى لبعض 
السلف ظل دفینا فى بطون التب قروناً > حشی قيض الله له من بيه » کا رأينا 
ذلك ف قوانين الأحوال الشخصية ف مصر وفى غيرها » حيث أخذت بقول بعض 
السلف فى إيقاع طلاق 'الثلاڭ واحدة » وفى عدم إيقاع الطلاق الذى يقصد 
به الحمل على الشىء أو المنع منه » وكذا فى الوصية الواجبة وغير ذلك . 

والحتق أن الناظر فى فقه الصحابة والتابعين يجد فيه اراء كثيرة جديرة 
بالاعتبار"“ ولا ينبغى أن عمل جرد أن أحد المذاهب الأربعة لم يتبنها ويحتضنها . 

فالمعروف فى ترتيب درجات الفقه أن منزلة الصحابة فيه أعلى وأسمى يلم 
التابعون ثم أتياعهم . 

وما يعين على ذلك : أن كثيراً من الكتب المعنية بأقوال الصحابة والسعلف 
قد تيسرت للباحثين باإحراجها من عالم الخطوطات إلى عالم النشر . واخرها 
سفران جليلان صدرت مهما عدة أجزاء >" ها : مصنف عبد الرزاق › 
ومصنف ابن أهى شيبة »> وهما سجلان حافلان بفقه الصحابة والتابعين » بجانب 
فقه من بعدهم من الائمة المجتهدين . 


HENEK 


)١(‏ من ذلك : ما ثبت عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية وجماعة من التابعين وأتباعهم 
من قوهم بت زكية المال المستفاد عند قبضه »› دون اشترط حول . وقد رجحت فی کتانى ١‏ فقه 
الزكاة » هذا الرأى الذى لم تأخحذ به المذاهب الأربعة . وجعلته أساسا لأحد الزكاة من 
الرواتب ونحوها ركسب العمل والمهن الحرة) فتزكى عند قبضها إذا بلغت نصابا ء أو تحجز 
فى المنبع » كا يقول علماء الضرائب . 

(۲) بل قد اكتملا منذ سنين : الأول طبعة المكتب إلإسلامى ف بيروت بتحقيق الشيخ حبيب 
الرحمن الأعظمى . والثانى : طبعته الدار السلفية فى (بومباى) بالمند بإشراف الشيخ تار 
اللدوى . 


11۰ 


ثانياً : موقفنا من النصوص الشرعية 


أما العودة إلى المنابع » وأعنى بها النصوص الشرعية من الكتاب والسنة » 
فهى ضرورة حتمية لنا إن كنا نريد أن نقيم اجتهاداً صحيحاً » موسساً على 
کلمات الله تعالی وهدی رسوله لل . 

ومن الناس فى عصرنا من يجفل ويتوجس › بمجرد الدعوة إلى الرجوع 
الاجتهاد » مع وجود النصوص المقدسة » فما دامت هناك نصوص فلا إبداع 
ولا اجتهاد ! وبهذا يخشون عند الرجوع إلى الشريعة أن يتجمد الفكر القانونى › 
ویقف نموه »› ولا يتطور ولا يتجدد . 

وهذا تصور حاطیء لطبيعة الشريعة الإسلامية > وطبيعة النصوص فيها › 
وموقف المجتهد منها . 

فالنصوص أولًا : فى هذه الشريعة معظمها تتضمن أموراً كلية وعامة » إلا 
فى بعض الأحوال كالعبادات وشرون الأسرة لأنها ما لا يتغير فى الغالب كثيرا ء 
وهذا جاء الشرع بأحكام تفصيلية فيا . 

ثانياً : أكار هذه النصوص ظنى الدلالة » يحتمل أكار من تفسير » ويقبل أكار 
من رأى سواء فى ذلك القرآن والسنة » وإن كانت السنة تختلف عن القران فى 
ُن غالبا ظنى الثبوت أيضاً معنى انا أحاديث آحاد . 

هذا يجد الحتيد فى فقه الشريعة أمامه - بالنسبة للنصوص - منطقتين مختلفتين : ' 

الأولى : منطقة مغلقة لا يدخلها الاجتاد بتغيدر أو تعديل أو ترجيح أو . 
تضعيف . وتلك هى منطقة القطعيات التى تلبت الحكم فما بنصوص قطعية فى 


1۱۱ 


ثيوتها - أى بقرآن أو سنة متواترة - قطعية فى دلالتها » بحيث لا جحختلّف فقمهان 
فى فهمها . وذلك كفرضية الأركان الخمسة من الصلاة والزكاة والصوم والحج » 
وتحريم الزنا والخمر والربا ونحوها ء وتحريم الزواج من الأمهات والأخوات 
والعمات والخالات » وكون الذكر له حظ الأثنيين فى تركة أبيه أو أمه » وكون 
الزوجة هما الربح من ميراث زوجها إن ۾ يکن له ولد » وها اللمن إن کان له 
ولد . ونحو ذلك من الأحكام القطعية » التى جاءت بها محكمات النصوص »› 
وأجمعت عایہا الأمة > وتلقتہا بالقبول جيلا إثر جيل » وأصبحت هذه المواضع 
الاجماعية هى أساس الوحدة الفكرية والسلوكية للأمة > ولا يوجد معنى الأمة 
الحقيقى إذا لم تكن ها اأصول متفق علما بين أبنائها » وخاصة إذا كانت أمة قائمة 
عل اُساس عقائدی (رایدیولوجی) لا اقلیمی ولا عنصری . 

فلا جوز أن يوضع شىء من هذه الاهور القطعية موضع الحدل والنقاش 0 
كان يفكر بعض الناس مثلا فى جواز تعطيل فريضة الزكاة » اكتفاء بالضرائب ! 
أو فريضة الصيام تشجيعاً للانتاج ! ! أو فريضة الحج توفيراً للعملة ! ! أو إباحة 
الخمر ترغيباً فى السياحة ! ! أو إباحة الربا دعماً للتدمية ! ! أو غير ذلك ما يعلم 
بطلانه من الدين بالضرورة 

والثانية : منطقة مفتوحة » وهى مذ منطقة النصوص الظنية . والظن هنا يأتى من 
جهة الثبوت - وهذا حاص بالسنة - أو من جهة الدلالة » وهذا يشمل الكتاب 
والسنة جميعاً . 


والجال هنا واسع أمام الاجتهاد البشرى » للاستيثاق من ثبوت +لنص ولا » 
ثم لفهمه وتفسيره والاستنباط منه ثانياً . ] 

ذلك أن حكمة الله اقتضت أن تكون النصوص القطعية فى بوتا وفى دلالتا 
على الحكم - أى بحيث لا تختلف فيا الأفهام ولا تتعدد معها الآراء - قليلة إلى 

أما من حيث قطعية الثبوت » فيتمثل ذلك فى القران الكريم وف السنة المتواترة 
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وحدها . ويلحق بالمتواتر ما احتفت به قرائن من أحاديث الآحاد » تنقله إلى 
دائرة القطع واليقين . 

ولكن معظم السنة إنما هى أحاديث الآحاد کا قلنا . 

وأما قطعية الدلالة ف النصوص » فقلما تتحقق إلا فى نطاق محدود » مثل 
ما ذكرنا من قواعد الإيمان وأركان الإسلام » وأمهات الفضائل وامحرمات » 
ورؤوس الاحكام التى تدور على قطيما رحا الشريعة . 

وفيما عدا ذلك نجد أغلب النصوص ظنى الدلالة » سواء كانث نصوص 
القران أم السنة » وهذا كارت الخصصات لعموم النصوص » والمقيدات لإطلاقها 
عند كثرر من الائمة » حتى بلغ عدد الخصصات عند المالكية خمسة عشر . 

ولقد بين الأستاذ الكبير الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه عن مالك : أنه كلما 
فتح باب التخصيص كان فى النص مرونة تتسع لوسائل الاستنباط فلا جمد الفقيه 
عند العبارة لا يعدوها بل يربط الأصول بعضها ببعض فيخصص هذا بذاك › 
ويبعد المعنى الغريب يعلى ماخحوذ من أصل قريب فيخرج من بيا فقه نضيج 
قوى قوم » مألوف معروف » غير بعيد عن أحكام العقول » وعما يتلقاه الناس 
بالقبول" » . 

على أنه قد يبدو للمجتمد اليوم فى فهم النصوص وتفسيرها والاستنباط منها 
ما ل يبد لفقهائنا وأتباعهم ف العصور السالفة » وذلك فضل الله يرتيه من يشاء » 
وقد يستدرك على بعض ما روى من أفهام لبعض النصوص » نتيجة لتاثر أصحابما 
بزمنهم وبيئتېم » وهو ما لا حيلة هم فيه »> وهم غير ملومين » بل ماجورون على 
تحریہم واجتہادهم رضی الله عنہم » وهذا لیس کٹثیرا على کل حال » ولکنه 
:+ 

ومن ثم يتسع امجال للنظر فى النصوص وتحريرها من التفسيرات الزمنية 
() مالك ص۲۸٤‏ ط ثانية . 
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والموضعية » وتدبرها فى ضوء المقاصد الشرعية الكلية . فقد يظهر لنا منها غير 
ما ظهر لمن سبقنا . 
حقائق تراعى فى فهم الأحاديث اللبوية : 

وما يساعدنا على فهم التصوص الظنية للدلالة - وبالذات الأحاديث - فهماً 
ا أن نضح أمام أعيننا هذه الحقائق : 


١‏ - القييز بين ما بنى من الأحاديث على علة موقتة يزول الحكم بزوالما وما 


ليس كذلك . 

ایر ي ای من :لاديف عل عرف تفر فا بعد وسا لن 
كذلك . 

۳ - القييز بين ما هو عام من الأحاديث لكل المكلفين وما هو خاص ببيئة 
وقوم معينين . 


٤‏ - القبيز بين ما قاله النبى عله أو فعله بوصف الإمامة وما قاله بوصف 
الفتوى والتبليغ عن الله تعالى . 

. القييز بين حديث جاء ف واقعة حال معينة وما كان تشريعاً عاماً دائماً‎ - ٥ 
وسأحاول أن ألقى بعض الضوء على هذه اللحقائق فيما بى » سائلا الله السداد‎ 
. والتوفيق‎ 
: ما بنى من الأحاديث على رعاية ظروف زمنية‎ 

من الأحاديث النبوية ما صح سنده ولكن عند التأمل فى مضمونه وملابساته 


يتضح للناظر المتعمق أنه بنى على رعاية ظروف زمنية خحاصة ليحقق مصلحة معتبرة 


)١(‏ قصلتا القول فى فهم السنة النبوية »> ووضعنا لذلك جملة معام وضوابط » يلرم الرجوع 
إلما فى كتابنا (كيف نتعامل مع السنة النبوية ؟) . 
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فإذا تغیرت الظروف التى قيل فما النص وانتفت العلة الملحوظة من ورائه 
من مصلحة تجلب أو مفسدة تدفع فالمفهوم أن ينتفى الحكم الذى ثبت من قبل 
ذا النص › فالحکم يدور مع علته وجودا وعدما . 

أ - من ذلك ما جاء فى الصحيحين من حديث ابن عباس وغيره مرفوعا : 

« لا تسافر المرأة إلا مح ذى عرم » . 

فالعلة وراء هذا النهى هو الخوف على المرآة من سفرها وحدها أو مع رجل 
أجنبى ف زمن كان السفر فيه على الجحمال أو البغال أو الحمير »> وتجتاز فيه غالاً 
صحارٍ ومغاور تكاد تكون خالية من العمران والأحياء . فإذا لم يصب المرأة - 
فی مثل هذا السفر - شر فى نفسها أصابہا فى عتا . 

ولكن إذا تغير الحال - جا فى عصرنا - وأصبح السفر ف طائرة تقل مائة 
راكب أو أكار » أو فى قطار يحمل معات المسافرين » ولم يعد هناك جال للخوف 
على المرأة إذا سافرت وحدها » فلا حرج عليها شرعاً فى ذلك » ولا يعد هذا 
مخالفة للحديث » بل قد يؤيد هذا حديث عن ابن حاتم مرفوعاً عند البخارى . . 
« يوشك أن تخرج الظعينة من الحيرة تقدم البيت (أى الكعية) لا زوج معها » . 
العالمين » فيدل على الجواز » وهو ما أحذ په ابن حزم » برغم ظاهریته ؛ لأنه 
وجد ظاهر الحديث معه . 

ولا غرو أن وجدنا بعض الأئمة يجيزون للمرأة أن تحج بلا حرم ولا زوج » 
إذا كانت مع نسوة ثقات » أو فى رفقة مأمونة » وهكذا حجت عائشة وطائفة 
من أمهات المؤمنين ف عهد عمر » ولم يكن معهن أحد من الحارم » بل صحمن 

بل قال بعضهم : تكفى امرأة واحدة ثقة . 

وقال ب بعضهم : تسافر و خدها إذا كان الطريى أمنا ء وصحخه طحب المهذب 
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من الشافعية . 1 

وهذا فى سفر الحج والعمرة وطرده بعض الشافعية ف الأسفار كلها » . 

ب د ومن ذلك حديث ١‏ الأقمة من قريش » فقد فسره ابن خلدوت يانه 
ل راعى ما كان لقريش ف عصره من القوة والعصبية » التى يرى ابن خلدون 
أن عليما تقوم اللخلافة أو الملك . قال“ : فإذا ثبت أن اشتراط القرشية إنما هو 
لدفع التنازع بجا كان مم من العصبية والغلب » وعلمنا أن الشارع لا بخص 
الأحكام بجيل ولا عصر ولا أمة > علمنا أن ذلك إنما هو من الكفاية » فرددناه 
إلها » وطردنا العلة المشتملة على المقصود من القرشية > وهى وجود العصبية › 
فاشترطنا ف القاثم بأمور المسلمين أن يكون من قوم أولى عصبية قوية على من 
معها لعصرها ليستتبعوا من سواهم . وتجتمع الكلمة على حسن الحماية . 
اڅ . 
منهج الصحابة والتابعين فى النظر إلى علل النصوص وظروفها : 

وهذا انبج ف النظر إلى ملابسات الأحاديث وإلى العلل التى سبقت هما » 
قد سبق به الصحابة رضى الله عنهم ومن تبعهم بإحسان . 

فقد تر كوا العمل بظاهر بعض الأحاديث » حين تبين مم أنها كانت تعالج 
حالة معينة فى زمن النبوة » ثم تبدلت تلك الحال عما كانت عليه . 

وسنذكر بعض الأمثلة للايضاح والبيان » يقول أستاذنا المرحوم الدكتور 
یوسف مومی : 

« ورد ف اللقطة بصفة عامة أحاديث كثيرة عن الرسول عله » ونكتفى منها 
بهذين الحديثين اللذين رواهما زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه إذ يقول : جاء 
رجل إلى رسول الله عله فسأله عن اللقطة فقال : . . أعرف عفاصها 


. وما بعدها ط الحلبى‎ ٤٤1ص‎ ٤ انظر : فتح البارى جزء‎ )١( 
. انظر مقدمة ابن خحلدون جزء ۲ صه1۹ - 1۹1 ط ل نة البيان العرهى الثانية‎ )۲( 
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و وكاعها » ثم عرفها بسنة » فإن جاء صاحبها » وإلا فشآنك با ... قال : فضالة 
الغدم يا رسول الله ؟ قال : هى لك أو لأحيك أو للذئب(. قال فضالة 
الإبل ؟ قال : مالك وما ؟ معها سقاؤها وحذاؤها » ترد الماء والشجر » حتى 
پلقاهھا ربہا). . . 


وفى الحديث الآخحر يقول : « سعل رسول الله ل عن اللقطة : الذهب 
والورق . فقال : أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة » فان لم تعرف 
فاستنفقها » ولتكن وديعة عندك » فان جاء صاحبما يوما من الدهر » فادها 
إليه » . وسأله عن ضالة الإبل . فقال : مالك وها ؟ تدعها ؛ فإن معها حذاءها 
وسقاءها » ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها » وسأله عن الشاة فقال : 
« حذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب» . 

ومضى الأمر على هذا طوال عهد الرسول تزه > ثم عهد أب بكر الصديق 
وعهد عمر بن الطاب - رضى الله عنهما ~ فكانت الإبل الضالة تترك على ما 
هى عليه لا يأحذها أحد حتى يجدها صاحبا ابتاعاً لأمر الرسول وما دامت 
تستطيع الدفاع عن نفسها وتستطيع أن ترد الماء تستقى وتخترن منه فى أكراشها 
ما تشاء ومعها أحذيتما أى أخفافها - التى تقوى بها على السير وقطع المفاوز . 

والبقر مثل الإبل فى هذا الحكم لقدرجا على حماية نفسها » وف هذا يقول 
المنذر بن جرير : كنت مع أبى بالبواريج بالسواد فراحت البقر » فرأى بقرة 
أنكرها » فقال : ما هذه البقرة ؟ قالوا بقرة لحقت بالبقر » فأمر بها فطردت حتى 


توارت . 


. معنى هذا أن الرسول يآذن بالتقاطها‎ )١( 

)٣(‏ الموطاً جزء ۲ : ٠۲۸‏ السنن الكبرى للبيمقى جزء 1 : ٠۸١‏ والعفاص : الوعاء الذى 
تكون فيه النفقة » جلداً كان أو غيره » والوكاء : الئيط الذى يشد به الوعاء . 

نیل الأوطار للشوکانی جزء ٥‏ : ۳۳۸ وهو حديث متفق عليه . 


شم قال : معت رسول الله عل يقول : (لا يؤوى الضالة إلا الضال“ » 
ثم جاء عهان بن عفان - رضى الله عنه - فكان ما يرد به مالك ف الموطاً إذ 
يذكر أنه مع ابن شهاب الزهرى يقول : « كانت ضوال الإبل ف زمان عمر بن 
الخطاب إبل مؤبلة تتناتج لا يمسها أحد » حتى إذا كان زمان عفان بن عفان أمر 
بتعريفها ثم تباع » فإذا جاء صاحبہا اعطی نمنہا ۲" . 

وتغير الحال قليأا بعد عهان - رضى الله عنه - فإن على بن أهى طالب وافقه 
فی جواز التقاط الإبل حفظاً نما لصاحبہا » ولکنه رای أنه قد یکون ف بيعها 
وإعطاء مہا إن جاءِ ل الثمن لاأ يغنى غناءها بذواتما » ومن ثم ری 
التقاطها والإنفاق علا من بيت الال حتى إذا جاء ربا أعطيت له» 

فما فعله عثان وعلى رضى الله عنهما لم يكن مخالفة منهما للنص النبوى بل 
نظرا إلى مقصوده » فحيث تغيرت أخلاق الناس » ودب إليهم فساد الذم » 
وامتدت أيديهم أو بعضهم إلى الحرام > كان ترك الضوال من الإبل والبقر إضاعة 
E E E a E‏ 
التقاطها . فکان درء هذه . المفسدة متعينا 

وکذلك جاء فی صحیح مسلم من حدیث ای سعید الخدری عن النبی ع 
« لا تكتبوا عنى شيئاً غير القرآن ومن كتب عنى شيقاً غير القرآن فليمحه » . 


وقد حقق المرحوم الدكتور مصطفى السباعى فى كتابه عن « السنة » أن 


(۱) البیہقی جزء ٦‏ : الشوکانی جزء ٠٤٠١ - ۳٤٤ : ٥‏ والبوارج کا يقول السمعانى بلد 
قدية على دجلة فوق بغداد حرج منها جماعة العلماء قدياً وحديثاً > والمراد بالضالة التى لا 
يوا إلا الضال ما يحمى نفسه من الإبل والبقر ويقدر على الإبعاد فى طلب المرعى والماء . 
الشو کان ص٥٤٠‏ . 

(۲) الموطاً جزء ۳ : ٠۲۹‏ وإبل مؤبلة أى كثيرة تتخذ للقنية . 

() تارج الفقه الإسلامى للمرحوم الدكتور محمد يوسف موسى - فقه الصحابة والتابعين 
ص۸۳ - ۸٩‏ . 


N\A 


المقصود بالكتابة المنبى عنها هنا هو « التدوين الرسمى » للسنة » الذى تشرف عليه 
الدولة مثلة فى النبى عل بوصفه إمام الجماعة ورئيسها الأعلى . وذلك لأسباب 
عديدة منها : الانصراف الكلى الى تدوين القران والعتاية به » وخصوصاً مع قلة 
الكاتبين ومواد الكتابة » فى ذلك العصر » وحتى لا محدث التباس القران بغيره 
من الأحاديث لدى بعض الناس ولاسيما مع سذاجة الأشياء التى يكتب علا » 
وتنوعها من العظام والعسب واللخاف وال جلود ونحوها . وهذا حين زالت هذه 
الحاذير رأينا انليفة الراشد عمر بن عبد العزيز يأمر فى رأس المائة الأولى للهجرة 
بتدوين الأحاديث النبوية حشية ضياعها بموت حفظتها . 

ولم يكن ذلك من عمر مخالفة لما جاء من الى عن الكتابة » بل نظر إلى 
مقصوده وملابساته » فعرف أنه كان يعالج حالة وقتية انتهت بعد أن عم حفظ 
القرآن وكتابته ولم يعد هناك أى خحشية لاختلاطه بالسنة » کا أصبحت الكتابة 
ميسرة والكتاب كثيرين والموجب قائماً . 

وعلى هذا استقر الأمر » وأصبح تدوين السنة عملا واجباً » ويعد من فروض 
الكفايات » لأن حفظ السنة - التى هى المصدر الثاني للتشريع - لا يتم إلا 
بذلك » وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » کا هو معلوم . 
ما بنى من الأحاديث على عرف زمنى : 

وما يلحق با سبق أو يدخحل فيه : النظر فيما بنى من النصوص على عرف 
زمنی کان قائما فى عصر النبوة » ثم تغير فى عصرنا فلا حرج علينا من النظر 
فى مقصود النص دون اتمسك بجرفيته . 

وعلماء الفقه يعرفون ف هذا الموضوع رأى الإمام أى يوسف ف الأصناف 
الربوية التى جاء بها الحديث النبوى : « البر بالبر كيا بكيل » مثا مثل » وكذلك 
الشعير والقر والملح . أما الذهب والفضة فقال فما : اوزنا بوزك ‏ . 


اہو يوسف يرى أن اعتبار ما ذكر من الأصناف مكيلا أو موزونا بنى على 
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العرف فإذا تغير العرف وأصبح المر أو الملح مثا باع بالوزن - کا فى عصرنا - 
وجب العمل بما صار إليه العرف الجديد » فيجوز بيع القر والملح مثلا بالقر والملح 
وزنا متساويا . 

وهذا مخالف لا ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ونصت عليه كتب الحنقية من أن 
كل شىء نص رسول الله عب على تحريم التفاضل فيه كيلا » فهو مكيل أبداً 
وإن ترك الناس الكيل فيه » وكل ما نص على تحرمم التفاضل فيه وزناً فهو موزون 
أبدا وإن ترك الناس الوزن فيه » . 

وعلى هذا القول يجب أن يستمر الفر والملح والبر والشعير مكيلا إلى يوم 
القيامة » وهذا تعسير على الناس » مع أنه أمر لا غرض للشارع فيه فالصحيح 
ما قاله ابو يوسف . 

ومن الأمثلة البارزة على أن النص قد يينى على عرف ثم يتغير : ما ثبت من 
تقديره ع نصابين لزكاة النقود » أحدهما بالفضة وقدره ماتا درهم. (تقدر 
ب٥۹٥‏ جراماً) والثانى بالذهب وقدره عشرون مشقال أو دیناراً (تقدر ب٥۸‏ 
جراماً) وكان صرف الدينار يساوى ف ذلك الوقت عشرة دراهم . 

فإن النبى به لم يقصد إلى وضع نصابين متفاوتين للزكاة » بل هو نصاب 
واحد » من ملكه اعتبر غنياً وجبت عليه الزكاة »> قدر بعملتين جرى العرف 
بالتعامل ہما فى عصر النبوة » فجاء النص بناء على هلا العرف القاثم » وحدد 
النصاب ببلغين متعادلين تماما . فإذا تغير الحال فى عصرنا وانخفض سعر الفضة 
بالنسبة لسعر الذهب انخفاضاً هائلا » لم يجز لنا أن نقدر النصاب مبلغين متفاوتين 
غاية التفاوت » فقول مثا : أن نصاب النقود ما يعادل قيمة )۸٥(‏ جراماً من 
الذهب » أو ما يعادل )٥۹١(‏ درها من الفضة » وقيمة نصاب الذهب حينغذ 
تزيد على قيمة نصاب الفضة حوالى عشرة أضعاف » وهذا لا يعقل : أن نقول 
لشخص معه عشرة دنانير ليبية أو جنيهات مصرية : أنت غنى إذا قدرنا نصابك 
بالفضة » ونقول : لمن يلك أضعاف ذلك : أنت فقير اذا قدرنا نصابك 


Y۰ 


بالذهب ! ! 


والخرج من ذلك هو تحديد نصاب واحد فى عصرنا للنقود به يعرف الحد 
الأدنى للغنى الشرعى الموجب للزكاة . وهذا ما ذهب إليه الأستاذ الكبير الشيخ 
محمد أبو زهرة - مد الله فى عمره - وزميلاه المرحومان الشيخ عبد الوهاب 
حلاف والشيخ عبد الرحمن حسن فى محاضرتهم عن « الزكاة » بدمشق سنة 
40۲م من التقدير بالذهب فقط » وهذا ما اخترته وابد فی محثی عن 
« الركاة ب . 

ومن أمثلة ما بنى من النصوص على عرف زمنى تغير فيما بعد : قضاؤه عر 
بالدية فى قتل الخطاً وشبه العمد على العاقلة »> وهم عصبة الرجل » فأّخذ بظاهر 
ذلك بعض الفقهاء > وأوجبوا أن تكون العاقلة هى العصبة أبداً » ولم ينظروا إلى 
أن النبى ل غا ناط الدية بالعصبة لأمها - فى ذلك الزمن - كانت عور النصرة 


والمعونة . 
وخالفهم آخحرون كالحنفية » مستدلين بفعل عمر الذى جعلها فى عهده على 
أهل الديوان . 


وقد بحث ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ف فتاويه فقال : النبى عر قضى 
بالدية على العاقلة وهم الذين ينصرون الرجل ويعينونه » وكانت العاقلة على عهده 
هم عصبته » فلما کان فى زمن عمر جعلها على أهل الديوان » وهذا اختلف فيا 
الفقهاء » فيقال : أصل ذلك أن العاقلة : هل هم محدودون بالشرع ؟ أو هم من 
ينصره ویعینه من غير تعبين ؟ فمن قال بالأول م يعدل عن الأقارب ؛ لأجم 
العاقلة على عهده . ومن قال بالثانى جعل العاقلة فى كل زمان ومكان من ينصر 
الرجل ويعينه فى ذلك الزمان والمكان . فلما كان فى عهد البى عل إنما ينصره 
ويعينه أقاربه كانوا هم العاقلة ء إذ لم يكن على عهد النبى عل ديوان ولا عطاء . 


. ط . الرسالة . بيروت‎ ۲٠١ - ۲٦۱ص‎ ١ انظر : فقه الزكاة جزء‎ )١( 
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« فلما وضع عمر الديوان كان معلوماً أن جند كل مدينة ينصر' بعضه بعضاً » 
ويعين بعضه بعضاً »> وإن لم يكونوا أقارب » فكانوا هم العاقلة . وهذا أصح 
القولين وأنها تختلف باحتلاف الأحوال . وإلا فرجل قد سكن با مغرب » وهناك 
من ینصره ویعینه کیف تکون عاقلته من بالمشرق ف ملكة اخحری ؟ ! (أى من 
عصبته) ولعل. أخباره قد انقطعت عنهم . والميراث يكن حفظه للغائب » فإن 
النبى عي قضى ف المرأة القاتلة أن عقلها على عصبتبا » وأن ميراثها لزوجها 
وبنيها » . فالوارث غير العاقلة »“ . 
ما صدر عن النبى ع بوصف الإمامة : 

ومن النصوص والأحكام ما صدر عن النبى عي بوصفه إمام الجماعة 
الإسلامية ورئيسها » لا بصفته .مبلغاً عن الله تعالى . وفرق كبير بين الجهتين کإ 
بين ذلك الحقق القراففى » فى السادس والثلاثين من «فروقه » وف كتابه 
« الإحكام » أيضاً . 

قال القرافى : « فما قاله عله أو فعله على سبيل التبليغ كان ذلك خكاً عاماً 
على الثقلين إلى يوم القيامة فإن كان مأمورا به » فعله كل أحد بنفسه وكذلك 
المباح » وإن كان منهياً عنه » اجتنبه كل أحد بنفسه . 

وكل ما تصرف فيه عليه السلام بوصف الإمام لا يجوز لأحد أن يقدم عليه 
إلا بإذن من الامام اقتداء به عليه السلام ولان سبب تصرفه بوصف الامامة دون 
التبليغ يقتضى ذلك » . وهناك أمور لا شك أنه عه تصرف فبا بوصف الإمام 
والرياسة مشل أمر الحرب وتعيئة الجيوش وعقد العهود » وقسمة الغناام ونحو 
ذلك . 

ويقابلها ما تصرف فيه بصفة التبليغ جزماً مثل ما يتعلق بالعبادات . وتبقى 
أمور يختلف فى تقديرها العلماء » وذكر القراق من أمثلتها : حديث : « من أحيا 
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أرضاً ميتة فهى له » فهل هذا القول تصرف منه ل بصفة التبليغ والفتوى 
فيجوز لكل أحد أن يحيى » أذن الإمام أم لا » وهو مذهب مالك والشافعى . 
أو هو تصرف منه مله بصفة الإمامة » فلا يجوز لحد أن يى إلا بإذن الإمام » 
وهو مذهب أ حنيفة ؟ 

ومثل ذلك حديث : « من قتل قتيلا فله سلبه » هل قاله ع بصفة الإمامة 
فلا يستحق أحد سلب المقتول إلا أن يقول الإمام ذلك وهو مذهب مالك أم 
قاله تبليغاً فيكون سلب القتيل للقاتل شرعاً عاماً مؤيداً بغير قول من إمام أو 
قائد 7 . 

وامتأمل فى الفقه الإسلامى يجد أمثلة كثيرة من الأحكام التى اختلف فيا 
الفقهاء » ويمكن أن ترد إلى هذا الأصل وان لم يعبروا عنها ثل ما عبر به القراف . 
ونضرب لذلك بعض الامثلة : 

أ - قوله تلل : عاذ حين بعله إلى المن : « خذ من كل حالم ديناراً » وذلك 
فى الجزية » فإن هذا التقدير منه بصفته إماما وجد العدل والمصلحة فى ذلك . 
ولم يكن ذلك تقديراً دينياً كالعشر ونصف العشر ونحوه من التقديرات الواجبة 
فى الزكاة . 

ولنذا وسع عمر رضى الله عنه أن يقدر الجزية فى عهده تقديرات متلفة 
حسب قدرات الناس . من۸٤‏ درها إل ٠۲‏ درها . وكان ذلك من عمر بؤصفه 
إماماً وأميراً للمؤمنين » ومذا لا يعد شرعاً أبدياً ملزماً من بعده » ا فهم ذلك 
بعض الفقهاء » بل يسع الأئمة بعد عمر أن يزيدوا أو ينقصوا عن تقدير عمر 
إذا اقتضى ذلك العدل » ومصلحة اللسلمين . وهذا مروى عن الإمام أحمد 


. ۲ 
وعيره » وهو لصحي . 


() انظر الفروق جزء ۱ ص٣٠۲‏ - ۲٠۹‏ وانظر : الإحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام 
للقراق أیضاً ص۸1 - ٠١١‏ . 

(۲) انظر : مطالب أولى ابی جزء ۲ ص٦٦٠‏ - ٠٦۷‏ وكذلك منار السبيل شرح الدلیل 
ف فته النابلة جزء ١‏ ص٠٠٠‏ طبع الكتب الإسلامى - نقيق زهي الشاويش ٠‏ 


۲۳ 


ب - ومن ذلك حکمه e‏ على الزانى بالتغريب والنفى عن البلد الذى 
ارکب ف ان فد رائ اة إن و عك اة رر ای برت 
الإمامة > ولمذا وكلوه إلى رأى الإمام » إن وجد فيه تحقيق مصلحة ,» أو دفع 
مفسدة . 

ولولا أن النبى عه فعل ذلك بوصف الإمامة ما وسع عمر رضى الله عنه 
أن يخالفه » حين عرب رجلا » فلحق بالروم » فقا : لا أغرب مسلماً بعدها 
: 

ج - ومن ذلك قسمه عله أرض خيبر بين الفاتحين . 

فالذى يظهر لى أنه تصرف بوصف الإمامة . فقد رأى ذلك أصلح ف ذلك 
الوقت » لحاجة أصحابه فى الجملة » وقلة الأرض المغنومة » ولم يجد مفسدة من 
وراء ذلك بخشاها . 


على حين فنح مكة ولم يقسمها کا هو مشهور » بل من على أهلها وترك 
أرضهم وأمواهم ف یدہم » لا ری فى ذلك من المصلحة » وتاليف القلوب 
على الإسلام » بخلاف الممود الذين لم يكن يرجى من ورائهم إلا الفتن والشر . 

ولقد فقه عمر رضى الله عنه هذا العنى من تصرفات الرسول عر فظهر 
له آلا يقسم أرض السواد » بل تبقى ملكا للمسلمين فى جميع اجيم وير أرباما 
الأصليون فيا ء ويفرض عليهم حراج بثابة الأجرة للأرض » يكون لصاح الجماعة 
الإسلامية . 


وليس ذلك مالفة للقران ولا للسنة ا زعم بعض الناس » وإغا هو تخصيص 
لعموم الغتيمة « ما غنمع » بالمنقولات ونحوها » وهى تى تغنم وتحاز حقيقة 
للأفراد المقاتلين . وقد جاء فى بعض الروايات أن النبى عله م يقسم يبر كلها 
بل قسم بعضها » وجعل بعضا منها.لنوائيه » أى لنفقات الإمام والرئاسة . 


. انظر : رد الحتار على الدر الختار فى فقه الحنفية جزء ۲ ص۳٠۲ ط استانبول‎ )١1( 
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د - ومن أمثلة ذلك : منعه ع من إدخار لموم الأضاحى » بعد ثلاثة أيام 
من يوم الأضحى » حين كان بالناس جهد ومشقة وحاجة إلى اللحم » وقد وفد 
اتم ا فأصدر التبى عة أمره يمع الادخار بوصفه إمام 

روی البخارى عن سلمة ب بن الأكوع قال : قال النبى عل : ١‏ من ضحى 
منکم فلا يصبحن بعد ثلاثة ویبقی ف بيته منه شىء » فلما كان العام المقبل قالوا : 
يا رسول الله نفعل ) فعلنا فى العام الماضى ؟ قال : كلوا واطعموا وادخرواء 
فإن ذلك العام كان بالناس جَهد - أى مشقة ومجاعة - فاردت أن تعينوا فيما » . 

وف بعض الأحاديث : « إنما نهيتكم من أجل الدافة التى دفت » أى القوم 
الذين قدموا المدينة من حارجها 
طارىء » فلما زالت العلة زال الحكم » وجاء الحديث مصرحاً بالإباحة : « كنت 
نهیتکم عن ادحار وم الأضاحى » فکلوا وأطعموا وادخروا) . 

وقد ظن كثير من الفقهاء أن هذه الإباحة نسخ للنهى المتقدم » وليس كذلك . 
فالتحقيق أنه ليس من باب النسخ » کا وضح ذلك الإمام القرطبى فى تفسيره » 
قال : « بل هو حكم ارتفع لارتفاع علته » لا لأنه منسوخ . وفرق بين رفع 
الحكم بالنسخ ورفعه لارتفاع علته » فالمرفوع باللسخ لا يحكم به أبداً » والمرفوع 
لارتفاع علته يعود بعود العلة » فلو قدم على أهل بلدة ناس محتاجون فى زمان 
الأضحى ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعة » يسدون بها فاقتهم إلا الضحايا ء 
لتعین علہم ألا يدحروها فوق ثلاث کا فعل النبى ع . 

وكذلك قال الإمام الشافعى ف الرسالة فى اخر باب العلل فى الحديث حيث 


)0( تفسرر القرطبی جزء۱۲| ص۷٤‏ ¬ ٤۸‏ . 
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وما يويد ذلك أن على ب بن ای طالب رضی الله عنه صلى بالناس ف يوم عيد » 
م حطہم فناهم عن الادخار فوق ثلاث مذکراً إیاهم بنہى النبى ع وقد حار 
القائلون باللسخ فى صنيع على . فقال بعضهم : لعله لم يبلغه النسخ . . ولكن 
الإمام أحمد روى ما يدل على أنه بلغته الإباحة والرحصة . ومذا كان الراجح 
أنه قال ذلك فی وقت کان بالناس حاجة . وبہذا جزم ابن حزم کا فى فتح البارى . 

قال المحافظ : والتقييد بالثلاث واقعة حال » وإلا فلو لم تسد الخلة إلا بتفرقة 
الجميع » لزم -~ على هذا التقدير - عدم الإمساك ولو لليلة واحدة" . 

وحكى الرافعى عن بعض الشافعية : أن التحريم كان لعلة » فلما زالت زال 
الحكم » ولكن لا يلزم عود الحكم عند عود العلة . وقد استبعدوا هذا القول . 
وإن أيّده الحافظ ف الف . 

وكان يريع هؤلاء جميعاً » لو أنهم نظروا إلى النبى والمنع النبوى ف ذلك على 
أنه من تصرفات الإمام المسعول عن رعيته » ومن مقتضيات السياسة الشرعية › 
التى ترتبط بمناسباعما . فهو ليس أكار من تقييد المباح » وإيجاب المعونة » لظرف 
اقتضاه . وليس فى هذا - بحمد الله - إشكال . 


ما جاءِ من الأحاديث فى صورة العام وهو خاص : 

ومن الأحاديث النبوية » ما جاءَ فى صورة العموم لمن تعلق بظاهره » ولم يتاأمل 
سياقه ومقصوده . فأمّا من تفهمه حق التفهم فهو يعلم أنه إنما حواطب به فة 
خحاصة » ولم يقصد به أن یکون حکما عاما لکل الناس » فی کل مکان » وکل 
ال٠‏ 

ومن الأمغلة الظاهرة لذلك قوله عل : « شرقوا أو غربوا » أأى عند قضاء 
الحاجة فى الغلاء . ۰ 


(۱) انظر : فتح الباری جزء۲٠‏ ص١۲٠‏ - ٠٠١‏ ط . الحلبى . 
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فهذا الخطاب النبوى ليس لكل أحد › وإغا هو لأهل المدينة ومن كان على 
متها » حتى لا يستقبلوا الكعبة أو يستدبروها » لأنها بالنظر إلهم تقع ف الجنوب . 

وقد حكى الحافظ ف « الفتح » : أن بعض الناس حمل هذا الحديث على 
عمومه » وهو خطاً ظاهز . فمن كان بمصر أو ليبيا أو المغرب » وشرق - کا 
هو لفظ الحديث - فقد ارتكب ما اراد الحديث الى عنه ؛ لأنه يكون قد استقبل 
الكعبة . 

ومثال أخر : 

ثبت فى الصحيحين عن نافع عن ابن عمر : أن النبى عل قال : « إا 
الحمّى - أو شدة الحمّى - من فيح جهنم › فا بردوها بالا » . 

وقد أشكل هذا الحديث على كثير من الأطباء قدياً وحديثاً » وراه منافياً لدواء 
الحمّى وعلاجها » باعتبار هذا الطاب لكل الناس ف كل بيعة »> وفى شان كل 


حمی . 
ولكن الحقق ابن القع بين - فى زاد المعاد - وجه الحديث وفقهه فيقول : 
حطاب ابی عل نوعان : 


عام لأهل الارض › وخاص ببعضهم . 

فالأول : كعامة حطابه فى الشرائع . 

والثافى : كقوله « لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها » ولکن 
شرقوا أو غربوا» . 

فهذا ليس بخطاب لأهل المشرق وامغرب » ولا العراق ء ولكن لأهل المدينة 
وما عل متا › کالشام وغيرها » وكذلك قوله : « ما بين المشرق والمغرب 
قبلة 4 . 

فإذا عرفت هذا فخطابه فى هذا الحديث خاص بأهل الحجاز وما والاهم » 


۷ 


إذ كان أكثر الحميات الت تعرض همم من نوع الحمَى اليومية العرضية » الحادثة 
عن شدة حرارة الشمس » وهذه ينفعها الماء البارد شرباً واغسال . 
ما كان من الأحاديث فى واقعة معينة : 

ويقرب نما سبق : ما جاء من الأحاديث النبوية فى واقعة حال أو عين » فيبقى 
حكمه ف نطاق الواقعة وما شابهها » ولا ينبغى أن يجعل أساساً لتشريع عام دام » 
ما لم تكن هناك ملابسات أخحرى تدل على هذا التعمم . 

من ذلك : امتناعه مله عن التسعير » حين غلا السعر فى عهده » فقال له 
بعض أصحابه : سعر لنا : فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط وإنى رجو 
أن ألقى الله » وليس ف عنقى مظلمة لأحد» . 

فمن العلماء من أخحذ من هذا الحديث المنع من التسعير مطلقاً وفى كل حال » 
مع أن سياق اللحديث وألفاظه تدل على أنهم كانوا فى حالة غلاء طبيعى » نتيجة 
لقانون العرض والطلب كا يقول الاقتصاديون » أو لقلة الشىء وكثرة الخلق » 
ا يعبر شيخ الإسلام ابن تيمية ف رسالته عن « الحسبة » . 

وهذا قال النبى عي « إن الله هو المسعر القابض الباسط » ما يدل على أن 
ندرة الأشياء وغلاءها كان بصنع الله وقدره » لا بعلاعب التلاعبين » واحتكار 
احتکرین › وبخاصة أن امجتمع کان بسیطا ف معاملاته » وکان مثالياً فى أحلاقه 
وسل وكه » بالنسبة إلى أى مجتمع بعده . 

أا إذا تعقد الجتمع وتغير الناس وكار الطامعون والمتلاعبون بالأسواق فليس 
النبى ع ذلك ف عهده » بل توك هؤلاء الجشعين » وترك جماهير الناس لأنيابيم 
المفترسة » هو المظلمة التى يجب أن تنفادى » والضرر الذى يجب أن يدفع . 


(۱) زاد المعاد جزء؟ ص۲۰١‏ ط السنة الحمدية , 


YA 


وهذا ما جوزه فقهاء التابعين .» وأخحذ به المالكية والحنفية وبعض الحنابلة ورجح 
ذلك ابن تيمية وكتب فيه كتابة قيمة » تعد أصلا. ف تدخل الدولة من أجل إقامة 
العدل وحاية الشعب » کا تبنى ریه تلمیذه .ابن الق“ . 


وبہذا نعلم أن e‏ هذا الحديث وأمثاله تحت عنوان « تغيير النصوص بتغير 
الأزمان ٠‏ ليس صحيحاً . فالنصوص لا تتغير » وإنغا الفهم والتفسير فقط . 
تدبيه وتحذير : 

ويلزمنى هنا أن أشير إلى أن الأصل فى النصوص الثابتة هو الدوام . أعنى 
أها لم تبىء فى الأصل لعلاج حالة طارئة.» ومراعاة ظروف ملية موقنة » بل 
الأصل أنها تضع شرعاً دائماً ». واحكاماً ثابتة لجميع الأمة » إلى أن يأذن اللّه 
هذه الحياة بالزوال » ما م يدل دليل صحيح على غير ذلك . 

مذا أوكد وجوب الحذر التام من التحلل من النصوص الثابتة بدعوى أنها 
كانت تعالج حالة طارئة » أو ظروفاً موضعية مؤقنة » فإذا تغيرت الظروف تغير 
الحكم تبعا ما . فالواقع أن هذا الموضع مزلق حطر تزل فيه أقدام » وتضل أفهام . 

وقد حدث شىء من ذلك منذ عصر الصحابة رضى الله عنم . 

فقد ثبت عن رسول الله عه أنه نهى الرجال ألا يمنعوا نساءهم المساجد » 
ليحقق هن المشاركة فى العبادة اليومية المفروضة التی هى عمود الدين » وهى 
الصلاة والسلام . لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » رواه مسلم . 

ومع هذا النص النبوى نجد السيدة عائشة رضى الله عنها تقول : « لو أدرك 
رسول الله مل ما أحدث النساء لمنعهن المساجد ) . 

وهذا الكلام قد يكون القصد منه جرد الانكار الشديد على ما ظهر من بعض 


۲۹ 


السام يد غر التبوة وما كات فيه هن اتام رهما يكن القضك مته فهر 
اجتهاد من السيدة عائشة خالفها فيه ابن عمر » ولكنه كان بداية لعهود متعاقبة 
من التشدد والترمت فى حق المرأة ازداد عصراً بعد عصر »› وانتہی فی کٹیر من 
المدن الإأسلامية إلى حرمان المرأة من المسجد وحبسها فى بيتها » لا تخرج منه إلا 
إلى قبرها ! . 
مع أن هذا الحبس لم يرد ف القران إلا عقوبة لمن ترتكب الفاحشة من النساء 
علناً بشهادة أربعة شهود.» قال تعالى : ل واللاتى يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليين أربعة منكم فاإن شهدوا فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن 
الموت أو يجعل الله هن سبيلا 4“ . وهذا كان قبل استقرار التشريع » وثبوت 
الجلد والرحم بعد ذلك . 

وف عصرنا حين حرجت المرأة إلى الحياة العامة » ذهبت إلى كل مكان : 
الشارع والسوق والمصنع والمكتب و« السينا » وغيرها › إلا المسجد !| فقد بقيت 
اثار الحظر القديم تحول بينها وبينه . 
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ثالثاً : الاجتهاد فى المسائل الجديدة 


أما الاجتهاد فى المسائل الجديدة التى جاءت وليدة هذا العصر وتطور 
أوضاعه واحواله واستنباط حكم مناسب لها فى ضوء الأدلة الشرعية من النصوص 
العامة » أو القياس أو الاستصلاح أو الاستحسان » أو سد الذرائع أو اعتبار 
العرف الصحيح أو تحكيم القواعد العامة أو غير ذلك » على ما هو مقرر فى 
(أصول الفقه) و« قواعده » فهذا فرض كفاية على أمة الإسلام عامة وعلمائها 
حاصة" . 

لقد تغيرت الأوضاع فى عالمنا تغيراً هائلا وأصبحنا فى عصر يقال له « عصر 
الصناعة الثانى » فقد كان طابع عصر الصناعة الأول أن توفر الآلة « الجهد 
العضلى » للانسان » أما العصر الثانى فمهمته أن يوفر « الجهد الذهنى » له 
بواسطة العقول الالكترونية . 

وهذا التطور المستمر يقتضى ظهور وقائعم جديدة فى حياة الناس تقتضى 
حكماً شرعياً لها » ما دام من المقطوع به أن الشريعة محيطة بأفعال المكلفين . 
ولا يكون ذلك إلا بالاجتهاد . ولا يتسع المجال الآن - بعد أن طال البحث 
للحديث عن هذا الاجتهاد وشروطه وضوابطه ولكن حسبى أن اشير إلى أمور : 

١‏ - يجب أن لا يكون همنا فى هذا الاجتهاد « تبرير'الواقع » فى دنيا الناس 
باسم 'المرونة أو التطور وإعطاء هذا الواقعم سندا شرعيا بالاعتساف وسوء 
التأويل . فإن الله لم ينزل شريعة لتخضع لواقع الحياة » بل ليخضع لها واقع 


)١(‏ وهذا الاجتاد هو الذى يناه فى كتابنا (الاجتباد فى الشريعة الإسلامية) الاجتباد 
الأرجح والأوفق من أقوال الفقهاء السابقين 


۱۳۱ 


الحياة » فالشريعة هى الميزان وهى الحكم العدل . 

۲ - ألا يفتح هذا الباب على مصراعيه لكل من هب ودب » ممن يتزيا 
بزى العلماء بل يقصر على من شهد له أهل العلم بالفقه والاستقامة وتلقى الناس 
علمه بالقبول . | 

٣‏ - وبضبط هذا وذاك أن يكون الاجتهاد جماعياً فى صورة مجمع فقهى 
تناقش فيه الأفكار وتمحص الآراء فإن استطاع أن يصل إلى إجماع ف القضية 
المعروضة فبها ونعمت وإلا كان الحكم للأغلبية”“ . 

٤4‏ - يجب أن يكون هذا المجمع عالمياً بعيداً عن سلطة أية حكومة 
وتأُثیرها » فلا بعد عنه عالم کفء لاعتبار سیاسی إقلیمی » کما لا یدحل فیه 
دعى أو منافق لمثل ذلك الاعتبار . 

ومما يحتم ما قلناه أن عصرنا قد كثر فيه الأدعياء والمغرورون وانتشر 
المتهورون والمتعلقول الذين لوفتح لهم الباب على مصراعيه لاجترأوا على حدود 
الله » وغيروا معالم الشريعة إرضاءٌ لنزوة » أو سعياً لشهرة » أو اتباعاً لهوى ملك 
أو رئيس أو أمير وبهذا يبيت الأمر فوضى . 

لهذا كان لا بد من الضوابط المذكورة منعاً للبلبلة والفوضى وهذا ما جعل 
مجمع البحوث الإشلامية بالأزهر يتخذ فى إحدى دوراته قراراً بن يكون 
الاجتهاد فى الإطار الجماعى . 

ومما يؤيد هذا الاتجاه أن هدى الصحابة فيما كان يعرض لهم من مسائل 
جديدة » كان هو التشاور فيها بين أهل العلم والرأى وهذا هو معنى الاجتهاد 
الجماعى . 


() ليس معنى هذا الحجر على الآراء الفردية » فإن أحداً لا ملك ذلك » ولكنبا تظل تثل 
صاحببا فقط ولا تمل الجماعة » وسيظل تأثررها منوطاً بمدى ما تحوى من حجج مقنعة › 
وما لقائها من الفقة والقبول بين الناس . 


۳۲ 


روی الدارمی والبیهقی عن میمون بن مهران قال : « کان ابو بکر اذا ورد 
عليه حصم نظر فی کتاب الله فإن وجد ما یقضی به قضی به بینهم وان لم 
بجد فى كتاب الله نظر هل كانت من النبى لله فيه سنة فإن علمها قضى 
بھا فن لم یعلم حرج فسأل المسلمین فقال : اتانی کذا وکذا فنظرت فی کتاب 
الله وفى سنة رسول الله عي فلم أجد فى ذلك شيا فهل تعلمون أن التبى 
عه قضى فى ذلك قضاء ؟ 


فربما قام إليه الرهط فقالوا نعم قضى فيه بكذا وكذا فيأخذ بقضاء رسول 
الله عه ويقول عند ذلك : الحمد لله الذى جغل فينا من يحقظ عن فبينا ٠‏ 

وإن أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم 
على أمر قضى به » وأن عمر بن الخطاب ركان يفعل ذلك فإن أعياه أن يجد 
شيعا فى الكتاب أو السنة » نظر : هل كان لأبى بكر فيه قضاء فإن وجده قضى 
به فإن لم يجد دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم فإذا اجتمع رأيهم 
على أمر قضى به) فليتامل الفقيه تفرقة أبى بكر بين من يسأل عن الرواية لقضاء 
النبى عه وبين من يستشار فى وضع حكم جديد أو استنباطه » فأما الرواية 
وهم أولو الأمر الذين أمر الله تعالى بالرد إليهم . 
رسول الله إن عرض لی أمر لم ينزل فيه قضاء فى أمره ولا سنة » كيف تأمزنى ؟ 
قال : تجعلونه شورى بين أهل الفقه والعابدين من المؤمنين ولا تقضى فيه برأيك 
حاصة ) . 

والحديث وإن كان ضعيفاً فهو يعير عن وجهة السلف فى النظر إلى هذه 
الأمو ر وتأبيدهم لفکر ة الاجتهاد الجماعى الذى ينادى به كثير من العلماء 
الغيورين اليوم . 


۳ 


اجمع الفقهى المنشود : 

أما امجمع الفقهى المنشود » فيقوم على خحدمة الشريعة الإسلامية وفقهها ويكون 
من مهمته : 

. إبداء الرأى وبيان الحكم الشرعى فى المسائل الجديدة والقضايا المامة‎ - ١ 

۲ - عقد ندوات وإقامة أسابيع لخدمة موضوعات معينة فى الفقه الإسلامى 
أو إلقاء الضوء على شخصية فقهية كبيرة وأثرها . 

۳ - تبنى أى بحث فقهى أصيل وإخراجه باسم المجمع » تعميماً للنفع وتشجيعاً 
على أصالة الإنتاج مع توجيه العناية إلى الدراسات المقارنة . 

٤‏ - تكليف أعضائه - وغيرهم من يراهم اهلا - باعداد بجوت حول المسائل 
الفقهية ألهامة ثم عرضها ومناقشتہا وتبنی ما يراه منہا لتعمیمه ونشره . 

ه - تقنين الأحكام الشرعية بصياغتها فى مواد قانونية مقرونة بمذكراتما 
الايضاحية . 

- نشر الخطرطات الأصيلة ف الفقه وإخراجها إلى عالم المطبوعات مثل 
كتاب « الاستذكار » للإمام الحافظ ابن عبد البر . وكتاب « الذخيرة » لالإمام 
القراف الذى لم يصدر منه إلا جلد واحد منذ أكثر من عشر سنين . 

۷ - إعادة طبع أمهات الكتب الفقهية طبعاً جيدا حسن الإخراج » مع 
القتحقيق والتعليق › وتخرج الاحاديث » ووضع الفهارس المتنوعة » تسهيلا على 


د 


الباحئن . 


۸ - تتبع ما يكتبه المستشرقون وأشباههم عن الشريعة الإسلامية للرد عليه 
ردا علميا موضوعياً »> والإشادة با يكتبه المنصفون منم . 


والعمل على أن تتحد كلها فى جهة يشرف عليما الجمع . 


4 


لفروع التقافة الاسلامية كلها » وهذا مجمع خحاص لخدمة الفقه و حلده ولا مانع 
من تعدد الجامع لخدمة الإسلام وتراثه > على أن يتوافر بينا التدسيتق والتعاون 
المطلوب . 
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العودة إلى الإسلام كله 


كان الاجتهاد هو الشرط الأول لصلاحية الشريعة للتطبيق فى عصرنا : أعنى 
صلاحيتها من ناحية قدرتها النظرية على مواجهة التطور . ولكن تبقى شروط 
عملية أحرى لابد أن تتوافر لكى تنجح الشريعة عملياً فى إسعاد المجتمع وتؤتى 
أكلها فى حياة الناس . 

فى طليعة هذه الشروط العملية : 


أن يؤحذ الإسلام كله ونعنى به أن تكون تعاليم الإسلام هى المواجهة لكل 
نواحى الحياة » والقائدة لكل مؤسسات المجتمع . فلا يكفى أن تأخذ المحاكم 
ببعض القوانين التشريعة الإسلامية وتهمل البعض الآحر » كما لا يجوز أن تحكم 
المحاكم وحدها بالقوانين الإسلامية » على حين نجد أجهزة التربية والتعليم 
والثقافة والإعلام توجهها أفكار غير إسلامية وقيم غير إسلامية . 

ذلك أن تعاليم الإسلام كل لا يتجزأً » يسند بعضها بعضاً > ويكمل إحدها 
الآخحر وأخذ بعضها دون بعض يعوق البعض المأخوذ نفسه عن ايتاء ثمراته 
كاملة » وربما أرهق الناس من أمرهم عسراً . 

فإقامة حد الزنى مثلا يفترض وجود مجتمع مسلم يبسر طريق الزواج الحلال 
لمن اُراده » ویسد طرق الحرام فی وجه من تحدثه به نفسه . 

فالزواج المبكر وإرخاص المهور وتهيعة المسكن وبساطة التأثيث » وتقليل 
نفقات العرس من جانب وتطهير المجمتع من المثيرات ودواعى الإغراء من 
التهتك والتبر ج والتمثيليات الفاجرة والقصص الداعرة > والأغانى الخليعة 
والأدب المكشوف وما إلى ذلك من جهة ثانية » يجعل عقوبة الزانى والزانية 
فى محلها الذى آراده الشرع تماما . 


۱۳4 


أما حينما ينعكس الوضع ويسد طريق الحلال » ويفتح للحرام ألف باب 
وباب » وينشاً الفرد فى مجتمع يجرئه على الفاحشة » ويغريه بالمعصية » فقد 
لا يشعر الفرد بعدالة العقوبة التى أصابته على جريمته » كما أنها لا تكفى لردعه 
عن اقتراف الفواحش . 

ومثل ذلك السرقة . فلا يجوز فى منطق العدل الإسلامى أن ننفذ أمر اللّه 
بقطع يد السارق أو السارقة جزاء بما كسبا » ونهمل أمر الله بايتاء الزكاة وإقامة 

لقد جاءت آية واحدة فى القرآن الكريم تأمر بإقامة الحد على السارق » 
ولکن عشرات الآيات جاءت تأمر بايتاء الزكاة والانفاق فى سبيل الله » وتحش 
على اطعام المساكين » وتحذر من الكنز والشح والتطفيف والربا والميسر والظلم 
بكل أنواعه » وتقيم العدل والتكافل بحيث لا يسرق - فى المجتمع المسلم 
الحتق - محتاج أو محروم . 

وحين يسود الأسلام المجتمع حقا فيتعلم فيه كل جاهل » ويعمل فيه كل 
عاطل » ويطعم فيه کل جائع ویامن فيه کل خائف »› وینصف فيه کل مظلوم 
لا ییقی مجال للسرقة إلا من مجرم يريد أن يثرى من كد غيره . 

ومشل ذلك لو أخذنا نظام الزكاة وحده ونفذناه دون سائر الأنظمة الإسلامية 
الأحرى كما بينت ذلك فى كتابى (مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام) . 

وبهذا يتضح لنا أن تطبيق الشريعة بحذافيرها واخذها كلا لا يعجزاً ضرورة 
لازمة لا يحل التفريط أو التساهل فيها » وأعنى بالشريعة هنا الإسلام كله عقائده 
وتصوراته ¢ وشعائره وعباداته ¢ وأفکاره ومشاعره » وأخحلاقه وقيمه ¢ وادابه 
وتقالیده » وقوانینه وتشریعاته . 

فهذه كلها مقومات المجتمع المسلم » والتشريع - رغم أهميته - ليس إلا 
واحداً منها . فلا يظن أحد أننا بمجرد إصدار تشريعات إسلامية » قد أقمنا 


المجتمع المسلم المتشود . 

فالتشريعات وحدها لا تصنع أمة » ما لم يسندها تغيیر فكرى ونفسى يجعل 
أبناء الأمة فى مستوى تشريعاته الرفيعة وفى هذا يقول القرآن الكريم : ل إن 
الله لا يغير ما بقوم حعى يغيروا ما بأنفسهم & . 

إن علينا - لى ينجح التشريع الإسلامى فى حياتنا الجديدة - أن نهبىء 
له الفرد المسلم الذى يمن بعدالة هذا التشريع ويحتكم إليه راضياً مسلماً » 
اتن ال الذى يؤّمن بقدسية هذا التشريع ولا يتلاعب بنصوصه › طمعاً 
فى دنيا أو اتباعاً لهوى . . والسلطة التنفيذية المسلمة التى تقوم على حراسة 
هذا التشريع وتطبيقه بلا محاباة ولا مداهنة ولا وهن . 

وبعبارة موجزة : لابد من إيجاد الروح الإسلامية » وبناء « الشخصية 
الإسلامية ) التي يقوم عليها عبء تطبيق الالام وهذه الشخصية تعلى ' 
« العقلية الإسلامية » التى تفكر بمنطق الإسلام فى الحكم على الأشياء 
والأحداث والأشخاص والمواقف كما تعنى « النفسية الإسلامية » التى تكيف 
تعاملها مع من حولها وما حولها وفقاً لمنهج الإسلام » لابد إذن ن نعمل على 
تربية الجيل المسلم الذى يحمل رسالة الإسلام فكرة واضحة فى رأسه » وعقيدة 
راسخة فى قلبه » وعبادة خالصة لربه »> وعملا صالحاً يزكى به نفسه » وينفع 
به غیره . 

وبهذا الجيل الصالح یعود إلإسلام حقيقة إلى قيادة الحياة من جدید . ولا 
يوجد هذا الجيل إلا التصميم على العودة إلى الإسلام كل الإسلام » والتخلى 
عن فكرة الترقيع الجزئى الذى لا يجدى كثيراً فى الوصول إلى الهدف 
المنشود . 

إن جل القيم والأفكار والأنظمة والتقاليد التى تسود مجتمعاتنا اليوم إنما هى 
وليدة الاستعمار الدحيل » الذى طارد - بالقوة والحيلة - القيم والأفكار 
والأنظمة والتقاليد الإسلامية الأصيلة . 
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ولا یتحرر مجتمعنا إلا باحداث انقلاب فکری ونفسی شامل » إحداث تغییر 
جذرى فى أخلاقيات المجتمع ومعنوياته كلها » تغيير يرد المجتمع ومعنوياته 
كلها » تغيير يرد المجتمع إلى أصوله › وإلى حقيقة ذاته التي نسيها حين نسى 
الله وشرعه « نسوا الله فأنساهم أنفسهم » . 

وهذا التغيبر المطلوب لا ينفع فيه أحذ أجزاء متفرقة من الإسلام » لتكون 
بمثابة « قطع غيار » فى « جهاز » غير إسلامى » فتظل هذه القطع قلقة غير 
مستقرة » رغم صلاحيتها فى نفسها › إلا إنها وضعت فى نظام لا يلائمها ولا 
تلائمه . ر 

لابد أن نأخذ الإسلام كله كما أنرله الله وكما دعا إليه رسوله » وكما فهمه 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان » وبذلك ننتفع حقاً بشمراته المباركة فى حياتنا 
كلها : الروحية والمادية » والفردية والاجتماعية . 

إن العقيدة الإسلامية لها اثر ها فى إحسان العبادة » والعقيدة والعبادة لهما 
أترهماً فى تكوين الأخلاق » والأحلاق لها أثرها فى حراسة التشريع » والتشريع 
له أثره فى حماية الدولة ورقيها » والدولة لها دورها فى الحفاظ على العقائد 
والعبادات والأحلاق والتشرنعات فكل هذه الأمور يؤثر بعضها فى بعض ولا 
يستغنى ببعضها عن بعض » فلا بد من العناية بها جميعاً إذا اردنا أن نقيم حياة 
متكاملة متوازنة كما أمر الله 

من أجل ذلك حذر القرآن من التهاون فى بعض ما انزل الله من أحكام فقال : 
(ون أحكم بينهم بما انزل اله ولاتتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 
ما أنزل الله إليك) كما شدد النكير على بنى إسرائيل الذين آمنوا يبعض أحكام 
كتابهم وكفروا بيعض فقال تعالى  :‏ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
إبعض » فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى ف الحياة الدنيا ويوم القيامة 
يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون 4 . 


. ۸٥ : البقرة‎ )١( 
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وحين أراد جماعة من يهود أن يدخلوا فى الإسلام مشترطين أن يبقوا على 
بعض مبادئهم وتقاليدهم الدينية المنسوخحة أبى عليهم القرآن إلا أن يدخلوا فى 
شرائع الإسلام جملة ويأخذوا أحكامه كافة » وفى ذلك نزل قوله تعالى من 
سورة البقرة : 

يأبها الدين آمدوا ادخلوا فى السلم كافة ولاتتبعوا خطوات الشيطان إنه 
لکم عدو مبین ) . 


HE 


۳ 


التحرر من ضغط الواقع 


وشرط آخر لابد منه إن كنا نريد تطييق أحكام الشريعة الإسلامية حقاً» 
ذلكم هو التحرر من ضغط الواقع . الذى يعيشه مجتمعنا أليوم » بمظاهره المادية 
ومو سساته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » وما وراء ذلك من تيارات فكرية › 
واتخاهات فة ول ریت أن كرا من هلو المظاهر والج رات وما ور اا 
من التيارات والاتجاهات » يخالف وجهة الاسلام > وشريعة الاسلام 

من ذلك : انتشار الفوائد الربوية فى المصارف « البنوك » وشركات التاأمين 
وغيرها من المؤسسات الاقتصادية . . وشيوع الخمر والمسكرات » شرباً 
واستيرادا واتجاراً . . ومثل ذلك القمار » والخلاعة والتبرج وعبث الأزياء . 
والصور الخليعة » والأغانى المثيرة و« الأفلام » والتمشيليات المهيجة للغرائر › 
والرقص الغربى والشرقى » وغير ذلك من ألوان اللهو الحرام » التى تشيعه وتروج 
بضاعته مؤسسات وأجهزة ضخمة حكومية وأهلية » من صحافة وإذاعة مسموعة 
و و E a‏ 
(كباريهات) وغيرها من اوكار الشيطان . 

ومن ذلك : قيام السياسة الداخلية والخارجية لأكثر البلاد الإسلامية > على 
غير قواعد الاسلام ومفاهيمه . 

ومن ذلك : سيادة القوانين الوضعية الأجنبية فى معظم مجالات الحياة : 
الجنائية والمدنية والدولية وغيرها . 


إن هذا الواقع المنحرف ليس قدراً محتومًاً > يجب على المسلمين ن يقبلوه 
فلن ؟ وأن ينحنوا إليه صاغرین . 


كلا » إنه أثر من اثار الضعف والانحراف » جرهم إلى أكثره الاستعمار 
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بأساليبه المتنوعة » وبخطواته المتدرجة » وبأعوانه المدربين » وساعده على 
النجاح فى ذلك : أنه کان فی اوج قوته وساطانه وغلبته وامتداده ولمعانه . 
فى حين كان المسلمون فى حضيض هزيمتهم وضعفهم » المادى والعسكرى 
والفكرى والنفسى » والمغلوب مولع أبداً بتقليد الغالب » كما يقول ابن 
حلدون . 

لهذا لم يجد الاستعمار الكافر عنتاً كثيراً فى فرض ما يريد فرضه على 
المجتمعات الإسلامية التى غزاها فقد سبق هذا الاستعمار فى حياة المسلمين 
ماسماه المفكر الكبير مالك بن نبى « القابلية للاستعمار » . 

فإذا زالت هذه القابلية وقررنا العودة إلى « الأصل » وتطهير « واقعنا ) من 
آثار الاستعمار ومخلفاته الفكرية والنفسية والعلمية من حياتنا » فقد سهل علينا 
الأمر . حيث حددنا الهدف » وعرفنا الطريق . 

لقد صنعنا هذا الواقع بأيدينا وأيدى غيرنا فى فثرة غفاتنا وضعفنا . ونحن 
قادرون على أن نغيّر هذا الواقع بأيدينا نحن - لا بأيدى أحد سوانا - فى مرحلة 
يقظتنا واتجاهنا إلى القوة . 

إننا لا نقر « النظرة الجبرية » التى ترى الواقع - بكل ما فيه من مناكر 
ومساحر - قدرًا مقدورًا لا حيلة فى دفعه » ولا مفر من الأذعان لسلطانه › وإن 
المشرع والمصلح تجاهه مسير لا مخير . 

فالإسلام يعتبر الأنسان هو المسشول عن الواقع من حوله » وهو القادر على 
تغییره » حین یعّیر ما بنفسه » ای یغیر فکره واتجاهه وسلوکه › فيتغير الواقع › 
ويتغير التاريخ » وف هذا يقول القران الكرم : طط إن الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم 4 . 

كما إننا لا نقر « النظرة التبريرية » التى تجعل أكبر همها أن تبرر الواقع على 


. ١١ : الرعد‎ )١( 


ما فيه من فساد وانحراف عن الصراط المستقيم » وتمنح هذا الواقع الأعوج 
ذلك تطوع النصوص المحكمة » وتغير الأصول الثابتة > وتصدر الفتاوى 
المبتسرة » لتجويز وضع غير جائز » وتسويغ واقع غير سائغ . 

وليس من الضرورى أن يصر ذلك التبرير من أناس يبيعون دينهم بدنياهم » 
ويبتغون إرضاء السلطان ولو بسخط الله » فإن هذا قد يقع من أناس مخلصين 
يبتغون التيسير على الناس » ورفع الحرج عنهم » أو من آخرين يريدون أن يدفعوا 
عن الدين تهمة الجمود والرجعية والوقوف فى وجه التطور › فإذا سيطر عليهم 
بمنطق ما یجب أن یکون . 

فإن مهمة الدين أن يقود الحياة بمثله الأعلى » لا أن تقوده الحياة بواقعها 
الهابط . مهمته أن .تسير الحياة فى اتجاهه › لا أن يسير هو حيثما سار ركب 


وليس معنى مجاراة التطور الذى يتغنى به الكثيرون » أن يتنازل الدين عن 
رسالته فى القيادة والتوجيه » ويصبح هو مقوداً وموَجُهاً » فإن معنى هذا أن 
تصبح الحياة بلا ضابط تنضبط به » ولا مقياس تحتكم إليه . وبهذا تفقد التوازن 
والاستقرار والهداية » وتضرب فى بيداء » أو تخبط خبط عشواء . 

إن واجبنا أن نرتفع بالواقع إلى أفق الشرع » لا ن نهبط بالشر ع إلى حضيض 
الواقع . واجبنا أن نخضع واقع الناس لشريعة الله » ون يكيف الناس سلوكهم 
وأعمالهم تبعاً لها لأن الشريعة كلمة الله »> وكلمة الله هى العليا . 

وقد كانت « المعاملات الربوية » من أهم الأشياء التى دارت « الاجتهادات 
التبريرية » حولها من جماعة المنهزمين أمام الواقع » سالكين إلى ذلك سبلا 
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سی . 

وقد رد عليهم المرحوم الشيخ محمود شلتوت فى مجلة « هذى الإسلام » 
بمصر » وفی نظراته فى سورة آل عمران من تفسيره » ونحن ننقل من هذا 
التفسير بعض الفقرات الناصعة » وإن تغير اجتهاد الشيخ رحمه الله » فيما بعد » 
فعدل عن بعض مضمونها . يقول : 

e SUL 
من أسس الاقتصاد » فإن المصارف المالية والشركات المختلفة التى لا غنى‎ 
للأمة عنها تعتمد عليه فى سائر معاملاتها » وليس من الرأى ولا من مصلحة‎ 
الأمة أن نشير عليها بهدم ذلك كله » وأن تنفرد من بين الأمم بمعاملة خالية‎ 
من الربا » وأن نترك البيوت المالية الأجنبية تفيد من ثمرات هذا التعامل العالمى‎ 
دوننا » وقد ارتبطت الدول والأمم بعضها ببعض فلم يعد من الممكن أن تستقل‎ 
أمة بنوع من المعاملة لا تعرفه غيرها » وأن أساليب الإصلاح والعمران لتستدعى‎ 
رصد الأموال وتجميعها من الأفراد لتستغل فيما يتفع الأمة » وتستدعى فى كثير‎ 
من الاخيان أن ترصن الجكر قات من فرعا إو هن الشعرته أمرالا انها‎ 
بسندات ذات ربح مقدر › فتمتص بذلك الأموال المدحرة المعطلة » وتحولها‎ 
إلى منافع ومصالح ترقى بها الأمة وتسعد . يقولون هذا » ويرون أن تحريم‎ 
الإسلام للربا عائق عن بلوغ الأمة شأن أهل المدنية الحديثة » فتمضى بها إلى‎ 
الضعف المادى » فالضعف الأدبى › فالاستعمار .ر‎ 

« ومن الناس من يقول : إن اقتراض المحتاج قدرا من المال بفائدة ربوية 
« قانونية » يمكنه من سد حاجته ويدراً عنه الإفلاس والضياع › فلا يعقل أن 
يكون هذا ضررا أو فساداً » وإنما هو نفع وصلاح › ونحن جد من المعاملات 
التى أباحتها الشريعة الإسلامية ما يعتمد على دفع الأقل عاجلا للحصول على 
الأكثر آجلا كالسّلم » فحيث أجاز الشرع معاملة السلم فليجز معاملة الربا ء 
فإن المعنى واحد" . 


١٤۸ - ۱٤۷ص تفسير القرآن الكرم : العشرة الأخيرة لفضيلة الشیخ محمود شلتوت‎ )١( 
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« وهذا موضوع قد أثير كثيراً > وشغل الأفكار منذ أنشبت المدنية الحديثة 
أظفارها فى أعناق المسلمين » وعمل أهل التشكيك فى صلاحية الإسلام لكل 
زمان ومكان عملهم المثابر المتواصل فى الفتنة وزلزلة القلوب عن دين الله » 
والقضية فى الحقيقة ليست قضية الربا أو غيره من المعاملات المالية » وإنما 
هى قضية الشريعة الإسلامية كلها » وقد انصرف عنها أهلها » وتعلقوا بأهداب 
غيرها من قوانين الأمم الغالبة المسيطرة عليهم » ومن شأن المغلوب أن يولع 
بتقليد الغالب » ويرى أكثر ما يفعله حيراً وصلا ځا » ويزين له الشيطان أن نجاحه 
إنما يرجع إلى عدم تمسكه بما يتمسك به هو من القواعد والأصول › والآداب 
والتقاليد . 


لو كان لاإسلام اليوم دولة وقوة لكان تشريعه هو المتبع » ولكان للأمم 
والشعوب من الوسائل الاقتصادية العملية ما يغنيهم عن الربا وغير الربا مما حرمه 
الإسلام » وإن للكسب لموارد طبيعية هى الأساس والفطرة كالزراعة والصناعة 
والتجارة والشركات المساهمة والتعاونية »> ولا يستطيع أحد أن يقول : إن 
الشعوب لا تستطيع أن تقيم مدنيتها على أساس التعاون أو التراحم ومساعدة 
الفقير والمحتاج بإقراضه قرضاً حسناً على نظام يكفل لأصحاب الحقوق 
حقوقهم » ولا يؤدى إلى إثقال كواهل المدينين » واشتلاب أموالهم بالباطل . 

ثم پقول : 

« يبقى علينا أن نتنبه فى هذا الشأن لأمر حطير . هو أن بعض الباحثين 
المولعين بتصحيح التصرفات الحديثة » وتخرجها على ساس فقهى إسلامى » 
ليعرفوا بالتجديد وعمق التفكير » يحاولون أن يجدوا تخريجاً للمعاملات الربوية 
لتى يقع التعامل بها فى المصارف أو صناديق التوفير أو السندات الحكومية أو 
نحوها » وياتمسون السبيل إلى ذلك » فمنهم من يزعم أن القران إنما حرم الربا 
الفاحش بدليل قوله : ل أضعافا مضاعفة ) فهذا قيد فى التحريم لابد أن يكون 
له فائدة » وإلا كان الإتيان بع عبثاً » تعالى الله عن ذلك » وما فائدته فى زعمهم 
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إلا أن يحل بمفهومه وهو إباحة ما لم يكن أضعافاً مضاعفة من الربا . 

وهذا قول باطل » فإن الله سبحانه وتعالى اق بقوله : [ أضعافاً مضاعفة 4 
توبیخا لهم على ما کانوا يفعلون » وإبراز لفعلهم السېء › وتشهیرا به » وقد 
جاء مثل هذا الإسلوب فى قوله تعالى ١‏ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن اردن 
تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا » فليس الغرض أن يحرم عليكم إكراه الفتيات 
على البغاء فى حالة إرادتهن التحصن » وأن يبيحه لهم إذا لم يردن التحصن » 
ولكنه يبشع ما يفعلونه ويشهر به » ويقول لهم : لقد بلغ بكم الأمر أنكم 
تكرهون فتيانكم على البغاء وهن يردن التحصن » وهذا أفظع ما يصل إليه مولى 
مع مولاته ! فكذلك الأمر فى آية الربا » يقول الله لهم : لقد بلغ بكم الأمر 
فى استحلال أكل الربا أنكم تأكلونه أضعافاً مضاعفة › فلا تفعلوا ذلك » وقد 
جاء النهى فى غير هذه المواضع مطلقاً صريحاً > ووعد الله بمحق الربا قل 
أو کثر » ولعن آکله ومؤکله وکاتبه وشاهدیه » کما جاء فی الآثار » واذن من 
لم يدعه بحرب الله وحرب رسوله واعتبره من الظلم الممقوت » وكل ذلك 
ذكر فيه الربا على الاظلاق دون تقييد بقليل أو كثير . 

ومنهم من يميل إلى اعتباره ضرورة من الضرورات بالنسبة للأمة » ويقول : 
ما دام صلاح الأمة فى الناحية الاقتصادية متوقفاً على أن تتعامل بالربا ء وإلا 
اضطربت أحوالها بين الأمم » فقد دخلت بذلك فى قاعدة « الضرورات تبيح 
المحظورات » . 

وهذا أيضاً مغالطة » فقد بينا أن صلاح الأمة لا يتوقف على هذا التعامل » 
وأن الأمر فيه إنما هو وهم من الأوهام »> وضعف مام النظم التى يسير عليها 
الغالبون الأقوياء . 

وحلاصة القول » أن كل محاولة يراد بها إباحة ما حرم الله » أو تبرير ارتكابه 
بی نوع من أنواع التبرير » بدافع المجاراة للأوضاع الحديثة أو الغربية › 
والانخلاع عن الشخصية الإسلامية » إنما هى جرأة على الله وقول عليه بغير 
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علم » وضعف فى الدين » وقزلزل فى اليقين » وقد سمعنا من يدعو إلى البغاء 
العلنى ویجیزه › ويطالب بالعودة إليه › ویری انه إنقاذ من سر أعظم یصیب 
الأمة : من انتشار البغاء السرى . 


وبمثل هذا يتحلل المسلمون من احکام دینهم حکماً بعد حکم » حتی لا 
قى لديهم ما يحفظ شخصيتهم الإسلامية » نعوذ باللّه من الخذلان » ونسأله 
العصمة من الفتن . 


RENE 


. o۲ ~۵٧ - ٠٠١١ص المصدر نفسه‎ )۱( 
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التحرر من التبعية للغرب 


الشرط الثالث من الشروط العماية اللازمة : 

أن نتحرر من عقدة النقص تجاه الحضارة الغربية والفكر الغربى . وهذا الشرط 
متمم ولازم لشرط التحرر من ضغط الواقع فالواقع الذى يضغط علينا مصارفه 
وتأميناته وسائر مؤسساته ومنكراته . إا هو من صنع الغرب . مذا كان من 
الشروط النفسية الضرورية : التحرر من التبعية للحضارة الغربية . فليست أوربا 
هى أم الدنيا » وليس تاريخ أوربا هو تارج العام » وليس الرجل الأبيض هو سيد 
هذه الأرض وليست الحضارة الغربية هى المئل الأعلى للحضارات »› وليس ليس الفكر 
الغرنى هو مصدر الإلمام للعالين . 

إن الغرب له دينه ولنا ديننا » ولن ندع ديننا لدين الغرب أبد الدهر . إن 
الغرب له حضارته وتراثه وغکره وقیمه »> ونحن لنا حضارتنا وتراثنا وفکرنا 
وقيمنا ء والنابعة من عقيدتنا » ولسنا مازمین با تنو ورا ار خا کر 
وذراعاً بذراع وأن ندخحل حجر الضب إذا دخله هو أن قوتي الغرب وأنظنته 
التشريعية مبنية على فلسفته فى الحياة » ونظرته العامة إلى الوجود » وإلى الله 
والإنسان » وفكرته عن الدين والدنيا . وهو فى ذلك كله مخالف لفلسفتنا وفكرتنا 
نحن المسلمين عن الوجود والحياة وعن الإله والإنسان . 

أضرب لذلك مفلا يتضح منه الفرق بين نظرتنا ونظرة الغربيين . 

تنص الادة ۳۳۹ من قانون العقوبات الفرنسى على أن الروج الزائ لا یعاقب 
إلا إذا زنى غير مرة فى منزل الزوجية بامرأة أعدها لذلك رأى اتخذها حدناً أو 
عشيقة) . أما عقوبته فهى غرامة مالية تتراوح بين ٠٠١‏ (ماية) فرنك و۰٠ ٠۲٠٠‏ 
( ألفئ ) فرنك . 


على حين أن المادة ٠٤٠٠١‏ من نفس القانون تعاقب .الزوج الذى يعقد زواجه 
بأخرى قبل انحلال الزوج الأول بالأشغال الشاقة ! ! 

وبهذا نرى القانون. الفرنسى يشدد غاية التشدد فى حال تعدد الزوجات ف 
حین يخفف کل التخفیف ف حال تعدد الخلیلات ! فهو لا يعاقب إلا من زنى 
فف متزل الزوجية وأکار من مرة » وبامرأة معدة لذلك ! ! 

فهل يتفق هذا مع عقائد المسلمين وقيمهم الأحلاقية » وتراثهم العريق ؟ ! 

لسنا - إذن - ملزمين بأن نحلل ما يحلل الغرب » ونحرم ما يحرم » ونصحح 

لسنا ملزمين أن نبيح الفائدة الربوية.ء أو نحل الخمور والميسر لأن الغرب يحلها 
وليس علينا أن نمنع الطلاق وتعدد الزوجات جرد أن الغرب ينعها وليس من 
واجبنا أن نسوى بين الذكر والأنشى ف كل شىء وقد خالفت بينهما فطرة الله » 
لأن الغرب هذه فلسفته . 

رما كان هناك بعض العذر قبل نصف قرن أو ثلث - إبان سطوة الاستعمار 
العمسكرى والسياسى والفكرى - لن ينادون باتباع سبيل الغرب والأخذ بحضارته 
کلها خیرها وشرها » حلوها ومرھا › ما سحب منہا وما یکره » وما محمد منا 
وما يعاب . 

أما اليوم وبعد. أن حمل الاستعمار السياسى عصاه ورحل » وبعد أن أصبحنا 
سادة أنفسنا › وبعد أن كشفت النهضة الثقافية كثرراً من مخبوء تراثنا وکنوز 
حضارتنا » وبعد أن قامت عشرات الأقلام فى العام الإسلامى تجلو الصداً عن 
قيمة هذا التراث ف الفكر والتشريع والتوجيه فلم يعد ثمة عذر للبقاء على العبودية 
التقليدية للفكر الغربى . 

لقد شرع الأحرار الخلصون من الغربيين أنفسهم ينقدون حضارتہم وي يکشفون 
عن مثالبها وجوانب التصور فيا » ويعلنون صيحة اللخطر منذرين بانميارها إذا م 


or 


'تتدارك نفسها . ولعل الكثيرين منا. قروا بعض هذا النقد الذاقى لحل ستبنجار 
فى كتابه « تدهور الحضارة الغربية » والكسيس كاريل فى كتابه : « الإنسان ذلك 
اجهول » وكولن ولسون ف كتابه « سقوط الحضارة » وغيرهم من المفكرين 
الناقمين . 

ولعل كلمة الفیلسوف الانجلیزی الوضعی « برتراندرسل » لا يزال صداها فى 
آذاننا حين قال كلمته الشهيرة « لقد انتهى دور الرجل الأبيض » وبدون هذا 
التحرر من سلطان الحضارة الغربية » والغقافة الغربية - بشقما الليبراى 
والاشتراكى » أو الرأمالى والشيوعى - لا نستطيع أن يكون لنا ذاتية وشخصية 


إن عبید الفکر الغری بیننا قوم لا یعنیہم شیء › ولا همهم أن يقنعهم شىء . 
إنہم يريدون إسلاماً على مزاجهم » أو حسب هواهم » وان شعت قل حسب 
أهواء المستشرقين والمبشرين والشيوعيين ! يريدون إسلاماً غربياً أو ماركسياً ء 

إنهم يقولون : لا تأحذ بأقوال الأئمة ولا الفقهاء ولا الشراح والمفسرين . 
فإنها آراء بشر ولا نأخذ إلا من الوحى المعصوم . 

فإإن وافقتم على ذلك - افتراضاً - قالوا : نما نأخذ ببعض الوحى دون 
بعضه : نأخذ القرآن ولا نأحذ بالسنة ! فإن فيا الضعيف والموضوع والمردود › 
أو نأّحذ بالسنة المتواترة ولا نأخذ بسنن الآحاد ! 

فإن سلم مم ذلك قالوا : القرآن نفسه إنما كان يعالج أوضاع البيئة العربية 
الحدودة » وشغون الجعمع البدوى الصغير » فلابد أن نأخذ منه ما يليق بتطورنا 
وندع منه ما لیس کذلك !! 


فإذا قال القرآن  :‏ حرم عيكم الميتة والد ولحم الخدزير ‏ وإذا مى لحم 
الخنزير « رجساً » قالوا : إنغا قال القرآن ذلك فى خنازير كانت سيئة التغذية › 


\or 


اما خنازير اليوم فليست كذلك !! 

وإذا قال القرآن فى اليراث : لإ للذكر مثل حظ الأنثيين ‏ قالوا إنما كان 
ذلك قبل أن تخرج المرأة للعمل » وتثبت وجودها فى ميادين الحياة الختلفة : 

أما اليوم فقد أصبح ها شخصیتها واستقلا ها الاقتصادی › فلزم أن ترٹ )ا 
يرث الرجل › ولم يعد جال للتفرقة بين اللجنسين ! ! 

وإذا قال القرآن : « إنغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتدبوه ‏ قالوا : إنما حرم القرآن ذلك ف بيعة حارة » ولو نزل القرآن 
فى بيئة باردة »› لکان له موقف ار !! 

ومعنى هذا أنهم ينسبون إلى الله تعالى » اجهل بأحوال خلقه » وأنه لا يعلم 
منها الا ما هو واقع › وأما ما يخبغه القدر وما يضمره المستقبل › فلا يعلمه ولا 
ا ال اله عا ر لرن قارا كوا 


NEH 


القيادة المؤمثة 


وشرط اخحر بعدما ذكرنا من الشروط : وهو ضرورة وجود القيادة المومنة › 
القيادة التى تتخطى كل العقبات » وتتحدى كل المعوقين والمخذلين » وتصر - 
فى ثقة المؤمن إيمان الواثق - على الالترام بالإسلام كله » بلا حوف ولا تردد » 
القيادة التى تنقل الإسلام من فكرة إلى عمل » ومن مثال إلى واقع » ومن سطور 
الكتب إلى جنبات الحياة . | 

القيادة التى يرى فيها . الناس القدوة العملية لعدل الإسلام > وصدق 
الإسلام » وعزة الإسلام » وإيجابية الإسلام . 

إن وجود هذه القيادة الصالحة ضرورة لازمة لنجاح الشريعة » وإثبات 
صلاحيتها لكل زمان ومكان . فمن المقرر أن أجمل الأنظمة » وأعدل القوانين » 
إذا قام عليها رجال أفشدتهم هواء » وضمائرهم خراب » استحالت فى أيديهم 
إلى أجهزة يحتمى بها الشر » ويخبىء من ورائها الفساد . ولهذا قالوا من 
قديم : العدل ليس فى نص القانون فقط » ولكن فى ضمير القاضى أيضاً . 

وهذا يحتم على هذه القيادة أن تجعل اول شغلها وأكبر همها أن تعمل على 
تربية الجيل المسلم » الذى يؤمن بالإسلام عن وعى »› وينفذه على هدى › 
ويدعو إليه على بصيرة . والتربية بالقدوة العملية أهم من التربية بالخطب والكلام 
الكثير » وقد قيل : حال رجل فى ألف رجل » أبلغ من أقوال ألف رجل فى 
رل 

فكيف إذا كان الرجل المؤثر بحاله وسلوكه قائداً أو إماماً ينظر إليه ويقتدى 
به ؟ ولهذا قالوا : الناس على دين ملوكهم ! 

وقد جاء فى رسائل النى م إلى كسرى وقيصر وغيرهما من الملوك 
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والأمراء أنهم إن أسلموا كان لهم الأجر مرتین › ولا كان عليهم أثمهم وإثم 
رعيتهم ؛ حيث وقفوا سداً حائلا بينهم وبين وصول الدعوة إليهم . 

وإن شنا أن نضرب ملا لأهمية دور القيادة المومنة الراشدة وأثرها فى توجيه 
الشعب » وتحقيق العدل » واشاعة الخير » فيكفينا أن نشير إلى خامس 
الراشدين : عمر بن عبد العزيز » الذى لم تدم خلافته أكثر من سنتين ونصف : 
ثلاثين شهراً . ومع قصر هذه المدة أمات من سنن الجور » وأحيا من سنن 
العدل » وأقام من معالم الدين » ونشر من معانى الحق والخير » ما جعله فى 
نظر مورخى الإسلام جميعا » مجدد المائة الآولى للهجرة » تصديقا لما جاء 
فى الحديث الشريف : « إن الله ييعث على راس كل مائة سنة لهذة الامة من 
يجدد لها دينها ) 

وقد ذكرنا من قبل قول عمر بن أسيد كيف عم الرخاء » وغاب الفقر فى 
مدة الشهور الثلاثين التى حكم فيها عمر بن عبد العزيز » وكيف أصبح الرجل 
يعییه أمر صدقته » حیٹ يبحث عمن يستحقها جاهداً فلا يجده » فقد أغنى 
عمر الناس . 

وقال يحیی بن سعید : 

بعثنى عمر بن عبد العزيز على صدقات أفريقية فاقتضيتها »> وطلبت فقراء 
تعطيها لهم » فلم نجد فقيراً ولم نجد من يأخذها منا » فقد أغنى عمر بن عبد 
العزيز الناس . 

فاشتریت بها رقاباً » فاأعتقته) 

ثلاثون شهراً فى ظل حكم إسلامى عادل » وخلافة إسلامية راشدة » حققت 
كل هذا الرحاء والأزدهار » واستفصال الفقر › الذى ظل حلماً وخیالا فى رؤوس 
الفلاسفة والمصلحين » فإذا هو يصبح واقعاً ملموساً فى عهد عمر بن عبد 


. انظر : كتابنا مشكلة الفقر وكيف عال جها الإسلام الخاتمة : انتصار الإسلام على الفقر‎ ١( 


1٥٦ 


العزيز » حتى لا يوجد من يأحذ الزكاة » فتتحول حصياتها إلى تحرير الرقيق 
واعتاق الرقاب » وهو أحد مصارف الزكاة فى شريعتنا » إن هذا يدلنا على مدى 
أهمية القيادة المؤمنة وتصميمها على إقامة عدل الله فى الأرض . 

ولهذا كان الحسن البصرى والفضيل بن عياض وغيرهما من علماء السلف 
يقولون : لو كان نا دعوة مستجابة لدعوناها للسلطان ؛ فإن الله يصلح بصلاحه 
حلقاً كيرا ! 

ولكن الفضل قبل هذا كله للإسلام » الذى صنع تلك النفوس المؤمنة › 
ووضع بين يديها المنهج القويم » فسلكته على بينة ونفذته على هدى وتقوى › 
فأتاها أنضج الثمرات . ورضى الله عن عمر بن عبد العزيز الذى قال له قائل 
يوماً : جزاك الله عن الإسلام خيراً يا أمير المؤمنين » فقال فى أدب المومن 
العارف : بل جزى الله الإسلام عنى حيرا !© . 

لقد رد الفضل لأهله وأعاد الحق إلى نصابه ء فإنما هو غرس الإسلام وخريج 
مدرسة القرأن . 

وإيمان القيادة التى نشترطها » لا نعنى به مطلق الرفض › أو التصلب 
الحجرى » أو التعصب الأعمى . وإنما نريد به الثقة المطلقة بهذه الشريعة 
الإلهية » وقدرتها على توجيه الحياة » وعلاج مشكلاتها فى كل حال . 

أما الحكمة والمرونة فى التطبيق » واتخاذ الوسائل المناسية فى الظرف 
المناسب » فلا تنافى الإيمان بحال » بل هى ثمرة من ثمار الإيمان الصحيح . 

ویحسن بنا أن نضرب المثل بعمر بن عبد العزيز - أيضاً : 

فقد جاء هذا الخليفة الراشد بعد انحراف الحكم » وانتشار المظالم › واتخاذ 
كثير من الأوضاع الفاسدة صورة التقليد المستمر » والنظام المستقر . 


. البداية والنهاية لابن كثير جزءة‎ )١( 
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وكان على هذا القائد المؤمن أن يواجه هذا الفساد بالإصلاح › وهذا العوج 
بالتقويم » رآن يد الأمور إل ما كانت عليه فى أيام الراشدين : 

وشرع بالفعل يرد المظالم ويزيل المفاسد » لا يخاف فى الله لومة لائم» 
ولکن بسياسة عاقلة › ونفس هادیء » وتدرج حکیم › قد پحسبه بعض 
رواسب الفساد بل هذا ما حدت فعلا من أقرب :الئاس إلى عمز:ين عبد 
العزيز : من ابنه نفسه » وكان من الشبان الاتقياء الصالحين › ولهذا لم تمكنه 
ثورة الشباب » ولا حرارة أهل التقوى » أن ينظر من الزاوية التى ينظر منها أبوه . 
فهذا ابن الجوزى يقص علينا حوارا بين الاين الشاب وأبيه » نحيث يريد الابن 
ألا ينام عن مظلوم حتى يوؤتيه حقه » مع كثرة المظلومين حين ذاك . 

ولهذا يوقظه من نوم القيلولة ويقول له : ما يؤمنك فى نومك وقد رفعت 
إليك مظالم لم تقض حق الله فيها ؟ ‏ 

ویرد الأب قاتلا : 


« یا بنی » إن نفسی مطیتى » إن لم أرفق بها لم تبلغنى » وإئى إن أتعبت 
نفسى أعوانى وأهوائى لم أك ذاك إلا قليلا » حتى أسقط ويسقطوا » وإنى 
لأحتسب فی نومى من الأجر مثل الذى احتسب فى يقظتى ! إن الله جل شأنه 
لو أراد أن ينرل القرآن جملة لأنرله » ولكنه أنرل الآية والآيتين » حتى استكن 
الإيمان فى قلوبهم ۲“ وما أبلغه من رد ينطوى على أعمق الفهم وأوسعه 
لمنهج الإسلام . 

ويذكر الإمام الشاطبى فى « الموافقات » موقفاً شبيهاً بذلك » حيث قال 
الابن يوماً لأبيه : مالك لا تنفذ الأمور ؟ فواللّه ما أبالى لو أن القدور غلت 
بى. وبك فى الحق ! 


٠ ٠٠١ص سيرة عمر بن عبد العزیز لابن الجوزی‎ )١( 
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قال عمر : لا تعجل يا بنى ؛ فإن الله ذم الخمر مرتين » وحرمها فى الثالثة : 
وإنى أحاف آن آحمل الحق على الناس جملة » فيدفعوه جملة ويكون من ذا 
فتنة(“ . 

فيقول عمر : واللّه ما أستطيع أن حرج لهم شيئاً من الدين إلا ومعه طرف 
من الدنيا أستلين به قلوبهم » حوفاً ن ینخرق على منهم ما لا طاقة لی به" . 

وإنها لسياسة حكيمة مبنية على معرفة عميقة بطبيعة البشر » فلا يصدر قراراً 
فيه تكليف وغرم » إلا ومعه أو عقبه قرار فيه تيسير وغنم » وبذلك تخف على 
الناس وطأة الأول » لما يرجونه من ثمرة الثانى . 

بهذه الشروط توؤدى الشريعة مهمتها حقاً ويحيا الناس فى ظلال عدلها سعداء 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 


HENE 


- ٤ص المرافقات لاشاطبی جزء۲‎ )١( 
. ٠٠ص سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم‎ )۲( 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة AE E DE ABS ERS‏ 
شهادات ودلائل على صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق فى كل زمان ومكان 
شهادة الوحى VSN RRR‏ 
شهادة التارجخ NOE SEARS ESSE SARS SS As‏ 
نجاح الشريعة فى تحقيق الخير للمجتمع الإسلامى AEE‏ 
تکوین الإنسان الصا لعمارة الارشن VA SR‏ 
تحرير المرأة من ظلام الجاهلية وظلمها EQS SENSE‏ 
القضاء على عادة السكر والاإدمان EEA‏ 
العدل للناس جميعا E N ERS EE ESE E‏ 
مجتمع مساواة لا يعترف بالفوارق والطبقات YE SAS‏ 
التكافل الاجتاعى الشامل TR ess‏ 
تحرير الاقتصاد من الربا والإقطاع FOE ARRAS‏ 
التساخ مع اخالفين TT‏ 
العلماء الذين يوجهون الملوك والخلفاء POE SS‏ 
الفرد الحر العزيز EGE EES RS‏ 
اجام الصاح Ai‏ 
حضارة العام والإيان PASE SSS‏ 
الانتصار والازدهار ف التارج الإسلامى تابع للتمسك بالشريعة ee‏ 
معوقان تاريخيان واجها الشريعة E ARES‏ 
الإنحراف السياسى ومدى تعويقه للشريعة E NASO‏ 
إغلاق باب الاجتهاد وأثره ومداه CORDON RES‏ 
الاتات التى ساعدت الفقه Oe SSS AD RS‏ 


إحفاق العلمانيين Ters TE‏ 
آثار تطبيق الحدود الشرعية ..... ES ESSE‏ 
سبق الشريعة بأ حدث النظريات القانونية OE ESE‏ 
شهادة رجال القانون Aa AES OS‏ 
شهادة المنصفين من الغربيين VETS TRS SAS Ra ...٠...‏ 
شهادة المرتمرات الدولية للقانون VE O SE‏ 
الشريعة الخالدة وأوضاعنا المتجددة VEER RSE E‏ 
كيف تصلح الشريعة للقطبيق فى عصرنا RS aa‏ 
العودة إلى الاأجتہاد ا NOL SS‏ 
ماذا نرید بالاجتہاد RE SBOE ES NAS‏ 
كيف نختار من تراثنا الفقهى E SEES‏ 
التأكد من ثبوت النص الذى بنى عليه الحكم Vea E‏ 
الحخطاً فى فهم دلالة النص O E OEE‏ 
دوى الإجماع ولا إجماع Eee e‏ 
ما مألحذه معرفة بشرية ثبت حطؤها ...... ASE‏ 
فا فاخلة مسل و رت E RE N‏ 
ما مستنده عرف أو وضع لم يعد قائمًا E ESAS‏ 
موقفنا من النصوص الشرعية ........... EDE EER‏ 
حقائق تراعى ف فهم الأحاديث النبوية OE ASA SERS‏ 
ما بنى من الأحاديث على رعاية ظروف زمنية ESE‏ 
منهج الصحابة والتابعين ف النظر إلى علل النصوص وظروفها es‏ 
ما نى من الأحاديث على عرف زمنى OC ORS‏ 
ما صدر عن النبی بوصف زمنى E‏ 
ما جاء من الأحاديث فى صورة العام وهو حاص e Sea:‏ 


1۲ 


ما كان من الأحاديث فى واقعة. معينة E Rd‏ 
تنبيه وتحذير YE Ea ESSE‏ 
الاجتاد فى المسائل الجديدة NFER EEA‏ 
الجمع الفقهى المنشود . ESSE GSN SESE A‏ 
شروط يجب توافرها لنجاح تطبيق الشريعة في عصرنا EVES‏ 
العودة إلى الإسلام كله Yn‏ 
التحرر من ضغط الواقع VES ER‏ 
التحرر من التبعية للغرب E‏ 
ضرورة وجود القيادة المومنة Noss‏ 
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رقم الايداع AO / ot{Ae‏ 
الترقم الد ول ۸ / 4۰ / ٩۹۷۷/۱٤۳۰‏ 


SSSR 


هذا الكتاب 


و 


LLL e 


® إن رواسب الغزو الفكرى والشقافى التى خلفها فينا الإستعمار قد عملت 
عملها فى عقول الأجيال الناشئة» وبخاصة الذين لم يتح لهم أن بتشقفرا 
بالثقافة الإسلامية. ومن أخطر الأفكار الهدامة التى التشرت بتأثير هذا 
الغرو : أن الشريعة الإسلامية شريعة قدية لا تصلج لهذا العصرء ولا 
تقدر على إيجاد حلول لمشكلات الحياة المتجددة وأوضاعها المخطورة. لأنها 
شريعة وجدت منذ أربعة عشر قرناء فى عصر غير هذا العصر وبيثة غير 
هذه البيئةء ولأقرام غير هؤلاء الأقوام. 

رمن الغريب أن بعض أبنائنا صدقرا - أو كادوا - هذه الدعوى الكاذبة 
لعدم تقتعهم بالشقافة الإسلامية التى تحصنهم من تأثير هذه الدعايات 
المقنمردةة ولكن الد كر "يوتف القرخارى الداغية اسلاس الكبي 
والعالم ارفا بعمق أبحاله: وأصالة أجتهاداتدالفهية قد صد لهل 
الدعوى وفندها فى كتابه "شريعة الإسلام صالحة للتطبيق فى كل زمان 
ومکان" نطق علمی رصين. 

® ويسر "دار الصحوة" أن تقدم هذا الكتاب لقارئها العزيز لأنها ترى فيد 
تا وال ا على الشككرن والشاكين فى | 
صلاحية الشريعة الإسلامية لعصرنا ولكل الأعصاري 


e 


ESSERE 


iE EES 


OSSINING E 


دار الصحوة للنشر والتوزيع - القاهرة تلب شو را تنامن 
الإدارة: ۷ ش السرای - اول المنیل - القاهرة ت وفاکس: 4۹۸۷۹۲۸ تة المفسسکسان ا 
Bem‏ 
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